تصديق انظمة المعهد الوطني للادارة

مرسوم رقم 11044 - صادر في 27/9/2003

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته، (انشاء مؤسسة عامة باسم المعهد الوطني للادارة ...)، ولا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته، (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة) ولا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على قراري مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة رقم 3 تاريخ 3/4/2003 ورقم 6 تاريخ 26/6/2003،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 554 تاريخ 28/6/2003،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 245 الى 249/2002 - 2003 تاريخ 14/7/2003)،

يرسم ما يأتي:

المـادة (1)


صدقت الانظمة التالية الملحقة بهذا المرسوم والعائدة للمعهد الوطني للادارة:

أ- النظام الداخلي.

ب- تنظيم المعهد.

ج- نظام العاملين في المعهد.

د- النظام المالي.

هـ نظام المعهد (الاعداد والتدريب)

المـادة (2)


يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.


بعبدا في 27 أيلول 2003


الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رفيق الحريري


رئيس مجلس الوزراء


الامضاء: رفيق الحريري


وزير المالية

الامضاء: فؤاد السنيورة

أ- النظام الداخلي للمعهد الوطني للادارة الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003

الباب الاول - احكام عامة

المـادة (1)


يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:

- المعهد
: المعهد الوطني للادارة

- المجلس
: مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة

- الرئيس
: رئيس مجلس الادارة - مدير عام المعهد الوطني للادارة

المـادة (2)

صلاحيات مجلس الادارة


يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية، ولا سيما:
- 
السهر على تنفيذ سياسة المعهد وتوجيه نشاطه ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والانظمة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشئ المعهد وتأمين حسن سير العمل فيه.

- 
درس واقرار الوسائل والتدابير الآيلة الى تعزيز التعاون بين المعهد وبين المعاهد والمؤسسات التربوية الاخرى المحلية والعربية والدولية العاملة في حقل الادارة العامة.


ويقر المجلس بصورة خاصة:
1-
نظام العاملين، ملاك المصالح وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرواتب، التعاقد، نظام الاجراء.

2-
النظام المالي، تصميم الحسابات.

3-
برامج الاعمال.

4-
الموازنة السنوية وقطع حساباتها، الميزانية العامة السنوية، ميزان الحسابات العام، الجردة الاجمالية السنوية للمواد.

5-
طلبات سلفات الخزينة.

6-
الاقراض والاستقراض.

7-
التعرفات واسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي يقدمها المعهد.

8-
تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.

9-
قبول التبرعات والهبات.

10- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة.

11- المداعاة امام القضاء والهيئات التحكيمية.


يمكن للمجلس ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه بصفته - رئيسا لمجلس الادارة، مديراً عاماً للمعهد.

المـادة (3)

صلاحيات رئيس مجلس الادارة


يمارس الرئيس بصفته رئيساً لمجلس الادارة - مديراً عاماً للمعهد، الصلاحيات التالية:

أ- بصفته رئيساً لمجلس الادارة:

1-
القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

2-
وضع جداول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة مناقشاتها.

3-
متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل المعهد بشكل عام، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.

4-
تعيين كل من أمين سر مجلس الادارة والمحتسب ومراقب عقد النفقات وذلك بصفته رئيساً للمجلس.

5-
تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.

6-
السهر على حسن حفظ واستعمال الاموال والمواد والتجهيزات العائدة للمعهد.

7-
تمثيل المعهد لدى كافة المراجع المدنية وامام القضاء.

ب- بصفته مديراً عاماً للمعهد:

1-
يرأس الجهاز التنفيذي للمعهد وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لجميع الوحدات الادارية فيه.

2-
ادارة شؤون المعهد وتنسيق الاعمال بين مختلف الوحدات الادارية والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء ومراقبة سير الاعمال.

3-
يمارس الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى احكام نظام الموظفين في الادارات العامة، واحكام المادة السابعة من قانون تنظيم الادارات العامة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 111/59.

4-
يتخذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.

5-
تنفيذ قرارات المجلس.

6-
تعيين المستخدمين.

7-
تعيين الاجراء.

8-
توقيع اتفاقيات التعاقد.

9-
الامر بصرف النفقة وتوقيع حوالات صرفها.

10- يتابع سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية.

11- يوافق على اقتراح اتلاف المستندات التي ليس لها أية صفة وثائقية بناء على نظام يصدر عن المجلس.

12- الصلاحيات المقررة له بموجب النظام المالي للمعهد.

13- يمكن للرئيس بصفته مديراً عاماً للمعهد، ان يفوض بعض صلاحياته الواردة في هذه الفقرة (ب) الى رؤساء المصالح، باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المجلس اليه.

المـادة (4)

- 
يقدم الرئيس، بصفته مديراً عاماً للمعهد، تقريراً سنوياً الى المجلس يعرض فيه اوضاع المعهد من النواحي كافة، وتبلغ نسخة عنه الى كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

- 
على الرئيس ان يعرض على المجلس المعاملات الخاضعة لصلاحية هذا الاخير في مهلة لا تتعدى اسبوع واحد من تاريخ ورود المعاملة اليه.

- 
عند خلو مركز الرئيس، أو في حال غيابه من مركز المعهد أو تعذر قيامه بمهامه، يقوم مقامه نائب الرئيس لجهة صلاحياته كرئيس للمجلس، والا فالعضو الاكبر سناً.

امين سر مجلس الادارة

المـادة (5)


يتولى مهام امين سر المجلس مستخدم من الفئة الثالثة، يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وهو يقوم بالمهام التالية:

- 
ابلاغ جدول اعمال المجلس الى الاعضاء ومفوض الحكومة ومتابعة تنفيذه بعد اقراره.

- 
صياغة محاضر جلسات المجلس ومقرراته ومسك سجل خاص بها.

- 
حفظ المعاملات الاساسية في ملفات خاصة وفقاً لتسلسل ارقامها في المستودع الخاص بذلك.

- 
تنظيم بريد الرئيس وسائر الاعمال المتعلقة بالمجلس.5

المـادة (6)

اجتماعات مجلس الادارة


يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.


ويرأس جلساته الرئيس، وفي حال غيابه، يتولى رئاسة المجلس نائبه والا اكبر الاعضاء سناً.


كما يجتمع بناء على طلب خطي من نصف اعضائه على الاقل، تحدد فيه الموضوعات المطلوب ادراجها على جدول الاعمال، ويلزم الرئيس بتوجيه الدعوة خلال خمسة ايام من تسجيل الطلب لدى أمانة سر المجلس.


يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء والى مفوض الحكومة وفقاً للاصول، وذلك قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

المـادة (7)


لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تؤجل الجلسة الى موعد حده الاقصى خمسة ايام يدعو اليها الرئيس، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملاً بحضور نصف اعضاء المجلس.

المـادة (8)


على مفوض الحكومة ان يحضر جلسات مجلس الادارة، ويكون له فيها حق التصويت وله أن يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

المـادة (9)


يمكن للمجلس ولمفوض الحكومة ان يطلب من الرئيس ايداعه جميع المعلومات والمستندات عن اعمال وانشطة المعهد.

المـادة (10)

- 
حضور جلسات »المجلس« واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه. وعلى المتغيب ان يبين عذراً مبرراً لغيابه.

- 
للرئيس حق ابداء الرأي والمناقشة في الاجتماعات، كما له حق التصويت بصفته رئيساً للمجلس.


وهو لا يحضر جلسات المجلس في الحالات التي يناقش فيها هذا الاخير اموراً وقضايا تتصل به بصفته مديراً عاماً للمعهد.

- 
يعتبر مستقيلاً حكماً العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع، وعلى الرئيس أو مفوض الحكومة ابلاغ الامر الى سلطة الوصاية ليصار الى انهاء بتعيين عضو بديل عنه.

المـادة (11)


يعتبر الغياب عن الاجتماعات، مبرراً حكماً في حال حصوله بسبب أو اثناء:

1-

القيام بمهمة بناء على تكليف من المجلس أو الرئيس كل ضمن صلاحياته ولأمر يتعلق بمهام »المجلس«.

2-

القيام بمهمة ذات طابع عام، بناء على تكليف من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء أو سلطة الوصاية.

المـادة (12)


يحق لكل عضو من اعضاء المجلس أن يطلب ادراج أي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.


لا يجوز للمجلس أن يناقش في غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال الا إذا كانت هناك اموراً مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وبناء على اقتراح الرئيس أو احد الاعضاء.

المـادة (13)

- 
يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها، ويعرض الامور على مناقشة المجلس وفقاً للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال.

- 
يناقش المجلس الامور المعروضة عليه. ويتخذ قراراته بشأنها وفقاً للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال.

المـادة (14)


تؤخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً. في حال اتخاذ قرار بالاكثرية المطلقة يعتبر العضو المخالف متضامناً ومسؤولاً عن القرار المتخذ كباقي الاعضاء، وله أن يدون مخالفته واسبابها في محضر الجلسة وفي سجل القرارات.

المـادة (15)


عندما يعترض مفوض الحكومة على احد قرارات المجلس كلياً أو جزئياً، عليه ان يطلب خطياً الى الرئيس في غضون ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة التي اتخذ فيها القرار، اعادة النظر في القرار المعترض عليه. ويبت المجلس في موضوع الطلب في أول جلسة لاحقة بالاكثرية المطلقة.

المـادة (16)


تنظم بجلسات المجلس محاضر تحمل ارقاماً متسلسلة يوقعها الحاضرون في الجلسة، وتدون ارقام القرارات وخلاصة مواضيعها في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر.


تدون في محضر الجلسة اسماء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة والقرارات المتخذة.


تبلغ صور المحاضر موقعة من امين السر الى الاعضاء.

المـادة (17)


على الرئيس ان يبلغ سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة، نسخة عن محاضر جلسات المجلس، خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ التوقيع عليها.

الباب الثاني - سلطة الوصاية الادارية

المـادة (18)


تمارس هيئة مجلس الخدمة المدنية سلطة الوصاية الادارية على المعهد.

المـادة (19)


تخضع لتصديق سلطة الوصاية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية:

1-
انظمة المعهد.

2-
تصميم الحسابات.

3-
الموازنة السنوية وقطع حساباتها والميزانية العامة السنوية وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

4-
استعمال الاحتياطي العام.

5-
طلبات سلفات الخزينة.

6-
الاقراض والاستقراض.

7-
التعرفات واسعار البيع وبدلات الخدمات التي يقدمها المعهد.

8-
صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض أو بالتراضي وكذلك المصالحات أو التحكيم على دعاوى أو خلافات وفقاً للنظام المالي للمعهد.

9-
تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.

10- شراء وبيع واستثمار املاك وموجودات المعهد وفقاً لنظامه المالي.

11- تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات.

المـادة (20)

1-

على سلطة الوصاية ان تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.

2-

تخفض المهلة إلى خمسة عشر يوماً في ما يتعلق بتصريف الصفقات.

3-

تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكماً بانقضاء المهل المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه.

4-

إذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتمدد المهلة، لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوماً لسائر المقررات، وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المـادة (21)


تخضع لتصديق وزارة المالية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية:

1-

النظام المالي.

2-

الموازنة السنوية.

3-

ميزان الحسابات العام في 31 كانون الاول من السنة.

4-
حساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

5-

الحساب القطعي العام للموازنة.

6-

الميزانية العمومية.

7-

جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول من السنة.

8-

تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات.

المـادة (22)


على وزارة المالية ان تبت بالقرارات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات. وتعتبر هذه القرارات مصدقة حكماً بانقضاء المهلة المذكورة.


اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات أو مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المـادة (23)


في حال حصول خلاف في الرأي بين سلطة الوصاية ووزارة المالية بشأن تصديق قرارات المجلس تعرض سلطة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته، ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة مقام رأي سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المـادة (24)


يصبح هذا النظام نافذاً بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ب - تنظيم المعهد الوطني للادارة الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003

المـادة (1)

- يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:

المعهد
: المعهد الوطني للادارة.

المجلس
: مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة.

الرئيس
: رئيس مجلس الادارة - مدير عام المعهد الوطني للادارة.

الباب الاول - المديرية العامة

المـادة (2)


يتألف المعهد من مديرية عامة تضم المصلحتين التاليتين:

- مصلحة الشؤون الادارية والمالية

- مصلحة الاعداد والتدريب

المـادة (3)


يلحق بالمديرية العامة عدد من الاخصائيين وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام يعاونون الرئيس في اداء المهام العائدة له.

الفصل الاول - مصلحة الشؤون الادارية والمالية

المـادة (4)


تتألف مصلحة الشؤون الادارية والمالية من:

- الدائرة الادارية والقانونية.

- دائرة الشؤون المالية.

- دائرة المعلوماتية.

المـادة (5)


تتولى الدائرة الادارية والقانونية:

أ- المهام الادارية:

- اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون المستخدمين الذاتية.

- تنظيم الملفات الشخصية للمستخدمين والمتعاقدين والاجراء.

- تسجيل بريد المعهد الوارد وتأمين توزيعه في مهلة.

- تسجيل القرارات الصادرة عن الرئيس ومسك سجل خاص بها.

- شراء المفروشات والادوات والتجهيزات وصانتها.

- تنظيم المستودع الخاص باللوازم والقرطاسية.

- تأمين صيانة ابنية وموجودات المعهد ونظافتها وحراستها.

- اجراء الصفقات المتعلقة باللوازم والاشغال والخدمات.

- المناقصات واستدراج العروض وعمليات الشراء المختلفة.

- اعداد مشاريع دفاتر الشروط.

- تقدير اعتمادات اللوازم والنفقات الادارية لتنظيم بنود الموازنة.

- الطلب الى دائرة الشؤون المالية حجز المبالغ اللازمة لتأمين الشراء وذلك ضمن الاعتماد المخصص في الموازنة.

- جميع الاعمال العائدة لمكتبة المعهد.

ب- المهام القانونية:

- اعداد مشاريع القرارات عند الاقتضاء أو ابداء الرأي بشأنها.

- تقديم المشورة القانونية ودرس جميع المسائل القانونية المتعلقة بالمعهد.

- القيام بالدراسات القانونية.

- تأمين الترجمات الرسمية للمعهد.

- وضع نصوص الاتفاقات ومشاريع العقود التي يجريها المعهد مع الافراد أو الهيئات وابداء الرأي بشأنها.

المـادة (6)


تتولى دائرة الشؤون المالية:

- 
اعداد مشروع موازنة المعهد وفذلكتها بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة.

- 
تنظيم جداول الرواتب والاجور والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في اوقاتها.

- 
القيام بمعاملات التصفية.

- 
مسك حسابات موازنة المعهد.

- 
درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها، وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بموازنة المعهد وتنفيذها ومسك حساباتها. ويكون رئيس دائرة الشؤون المالية قيماً على السلفات الدائمة التي تعطى لتسديد نفقات المعهد.

المـادة (7)


تتولى دائرة المعلوماتية:

أ- 
المهام في حقل المعلوماتية:

- 
وضع وتنفيذ نظام متكامل للمعلوماتية في المعهد بالتنسيق مع الوحدات فيه.

- 
العمل مع الوحدات الادارية في المعهد من اجل مساندتهم في مكننة اعمالها وفق اولويات يضعها الرئيس.

- 
ادارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها وربط المستخدمين بالشبكة.

- 
اعداد مشاريع برامج للتدريب على الكومبيوتر لمستخدمي المعهد.

- 
وضع دراسات حول تطوير اجهزة الكومبيوتر المستعملة ومتمماتها من الاجهزة الالكترونية التابعة لها في المعهد.

- 
اعداد ومراقبة اعمال الصيانة واعداد لائحة بحاجات المعهد على صعيد الاجهزة والبرامج والصيانة.

ب- 
المهام في حقل التوثيق والمحفوظات:

- 
ارشفة وحفظ الاوراق والملفات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعهد.

- 
تنظيم المحفوظات العائدة للمعهد وتصنيفها وترتيبها وتحديد وسائل خزنها وصيانتها.

- 
وضع وتجديد اللوائح والفهارس التي تصف المحفوظات وتسهل مراجعتها.

- 
تقويم المحفوظات بصورة دورية والنظر في مدى الحاجة للحفاظ عليها ومدة الحفظ.

- 
درس حالة الوثائق والمستندات وتحديد طرق المحافظة على المعلومات التي تحتوي عليها بنسخها أو تصويرها أو ارسالها الى مؤسسة المحفوظات الوطنية.

- 
تنظيم عملية ارسال المحفوظات التي مضت عليها فترة زمنية محددة الى مؤسسة المحفوظات الوطنية ووضع الفهارس العائدة لذلك بالتنسيق مع المؤسسة المذكورة.

- 
اعداد واصدار النشرات وسائر المطبوعات الصادرة عن المعهد.

المحاسب
المـادة (8)


يتولى وظيفة محاسب، مستخدم من الفئة الثالثة في ملاك مصلحة الشؤون الادارية والمالية يعين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، ويمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى احكام النظام المالي للمعهد.

راقبة عقد النفقات

المـادة (9)
- يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة يعين بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وهو يمارس الصلاحيات المحددة له بمقتضى احكام النظام المالي للمعهد.

الفصل الثاني - مصلحة الاعداد والتدريب

المـادة (10)


تتأف مصلحة الاعداد والتدريب من:

- وحدة الاعداد.

- وحدة التدريب.

- وحدة التمرين العملي.

المـادة (11)


تشمل مهام وحدة الاعداد:

- الاعداد للفئة الثانية (الدرجة الخاصة العليا).

- الاعداد للفئة الثالثة (الدرجة العليا).

- الاعداد للفئة الرابعة - الرتبة الاولى (الدرجة الوسطى)

المـادة (12)


تشمل مهام وحدة التدريب:

- التدريب للفئتين الاولى والثانية.

- التدريب للفئة الثالثة.

- التدريب للفئة الرابعة.

المـادة (13)


تتولى وحدتا الاعداد والتدريب المسائل المتصلة بالدروس والمناهج والامتحانات والتمارين، كما تتولى تحضير موضوعات الاجتماعات العلمية والحلقات الدراسية المحلية والدولية.

المـادة (14)


تتولى وحدة التمرين العملي:

- 
اقتراح مبادئ تدريب الطلاب والمداومين ضمن ادارتهم أو ادارات اخرى سواء في القطاع العام أو الخاص.

- 
اعداد البرامج المتعلقة بمرحلة التمرين العملي وتحديد مدتها.

- 
التنسيق مع الادارات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو البلديات في كل ما يتعلق بشؤون الطلاب.

- 
متابعة شؤون الطلاب والمداومين وتقييم ادائهم خلال فترة التمرين واستخلاص النتائج منها.

- 
اقتراح اجراء دورات تمرينية في الخارج.

- 
سائر الموضوعات والمهام العائدة لشؤون التمرين العملي.

المـادة (15)


اضافة إلى المهام المذكورة اعلاه، تتولى مصلحة الاعداد والتدريب:

- 
تنظيم ملفات الهيئة التعليمية ومعاملاتهم وايداعها الدائرة الادارية والقانونية.

- 
تنظيم سجل بساعات التدريس الفعلية للاساتذة والمحاضرين في المعهد.

- 
اعداد لوائح الطلاب والمداومين، والسهر على انضباطهم وساعات عملهم وتوزيع المحاضرات والدروس عليهم.

- 
شؤون المنح أو المساعدات المتعلقة بالطلاب وملفاتهم في الدورات الاعدادية والتدريبية.

- 
تحضير مشاريع قرارات توزيع الناجحين في الدورات الاعدادية على مختلف الادارات العامة حسب المراكز المحفوظة لطلاب المعهد، تمهيداً لرفعها الى مجلس الخدمة المدنية.

- 
تصديق الافادات الصادرة عن المعهد وحفظ نسخ عنها.

- 
مسك سجل بشؤون المصادقات.

- 
سائر الاعمال المتعلقة بالطلاب والمداومين.

المـادة (16)


يلحق بمصلحة الاعداد والتدريب عدد من الاخصائيين وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام يعاونون رئيس المصلحة في اداء المهام العائدة له.

الباب الثاني - احكام ختامية

المـادة (17)


يحق للمعهد ان يتعاون، في اداء بعض مهامه، مع الادارات العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والاجنبية.


يتم هذا التعاون وفقاً لاحكام عقد نموذجي يقره المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية، وتحدد فيه بصورة خاصة، موجبات كل فريق والاعباء المالية المترتبية عليه واصول الإنفاق وأصول المراقبة التي يجريها المعهد.

المـادة (18)


يمكن للمعهد الاتصال بمؤسسات خاصة والتعاقد معها لتدريب مستخدميها وذلك وفقاً لنظام يضعه المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية.

المـادة (19)


يحدد ملاك المعهد وشروط التعيين الاضافية وسلاسل رواتب المستخدمين وفقاً للجداول رقم (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا النظام.

المـادة (20)


يصبح هذا النظام نافذاً بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

الهيكلية التنظيمية للمعهد الوطني
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الجدول رقم (1) - الملحق بتنظيم المعهد الوطني للادارة ملاك المعهد الوطني للادارة

أولاً

__________________________________

الوظيفة


الفئة


العدد

__________________________________

مدير عام

1


1

اخصائي

2


2

مدخل معلومات

4


1

ساع



5


1

سائق


5


1

__________________________________




المجموع


6

__________________________________

ثانياً: مصلحة الشؤون الادارية والمالية

___________________________________________________

الوظيفة







الفئة

العدد

___________________________________________________

رئيس مصلحة






2

1

رئيس الدائرة الادارية والقانونية




3

1

رئيس دائرة الشؤون المالية (المحتسب)



3

1

رئيس دائرة المعلوماتية





3

1

امين سر مجلس الادارة





3

1

اخصائي حقوق






3

1

مراقب عقد النفقات





3

1

محاسب







3

1

مبرمج محلل (للمصلحة والوحدات التابعة لها)


3

1

اخصائي توثيق أو امين مكتبة




3

1

امين صندوق






4

1

مدخل معلومات (للمصلحة والوحدات التابعة لها)
 

4

2

فني صيانة (للصملحة والوحدات التابعة لها)


4

2

موزع مخابرات (للمصلحة والوحدات التابعة لها) 

4

1

حاجب (للمصلحة والوحدات التابعة لها)



5

1









المجموع
17

___________________________________________________

ثالثاً: مصلحة الاعداد والتدريب

___________________________________________________

الوظيفة







الفئة

العدد

___________________________________________________

رئيس مصلحة






2

1

رئيس وحدة الاعداد





2

1

رئيس وحدة التدريب





2

1

رئيس وحدة التمرين العملي




2

1

اخصائي






2

3

مدخل معلومات (للمصلحة والوحدات التابعة لها)


4

3

حاجب (للمصلحة والوحدات التابعة لها)



5

1

___________________________________________________








المجموع

1

___________________________________________________





المجموع العام 

34

___________________________________________________

الجدول رقم (2) - الملحق بتنظيم المعهد الوطني للادارة شروط التعيين الاضافية للوظائف الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام

___________________________________________________________________

الوظيفة
المؤهلات العلمية الخاصة الاضافية

___________________________________________________________________

رئيس مصلحة الاعداد والتدريب
دبلوم دراسات عليا على الاقل أو ما يعادلها في الإدارة العامة أو العلوم الادارية أو الحقوق أو إدارة الاعمال مع خبرة خمس سنوات على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد اللغتين الفرنسية والانكليزية.


رئيس ملصحة الشؤون الادارية والمالية
دبلوم دراسات عليا على الاقل أو ما يعادلها في الحقوق أو ادارة الاعمال أو العلوم المالية أو المحاسبة مع خبرة خمس سنوات على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد اللغتين الفرنسية والانكليزية.

- رئيس وحدة الاعداد


- رئيس وحدة التدريب


- رئيس وحدة التمرين العملي


- اخصائي
دبلوم دراسات عليا على الاقل أو ما يعادلها في الادارة العامة أو الحقوق أو ادارة الاعمال أو الاقتصاد مع خبرة خمس سنوات على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد اللغتين الفرنسية والانكليزية



أو



من بين خريجي الادارة العامة الرسمية في الخارج الحائزين على اجازة جامعية على الاقل، شرط أن يكونوا قد امضوا فيها مدى تسعة اشهر على الاقل من الدراسة المتواصلة في الشؤون الادارية المشابهة لبرنامج الدراسة المعتمد في معهد الادارة العامة في لبنان الذي يجمع بين التدريب النظري والعملي.

أمين سر مجلس الادارة
الاجازة في الحقوق أو ادارة الاعمال مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد اللغتين الفرنسية والانلكيزية.

- رئيس الدائرة الادارية والقانونية

- اخصائي حقوق
اجازة في الحقوق مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

رئيس دائرة المعلوماتية
شهادة الهندسة في المعلوماتية أو اجازة في المعلوماتية أو ما يعادلها أو اجازة تعليمية فنية في المعلوماتية الادارية أو اجازة فنية في المعلوماتية أو T.S في المعلوماتية الادارية، مع خبرة اربع سنوات على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

رئيس دائرة الشؤون المالية (محتسب)


والمحاسب

ومراقب عقد النفقات
اجازة في ادارة الاعمال - فرع المحاسبة أو في العلوم المالية أو اجازة تعليمية فنية في المراجعة والخبرة في المحاسبة أو في المحاسبة (فرع المالية) أو اجازة فنية في المراجعة والخبرة في المحاسبة أو T.S في المراجعة والخبرة في المحاسبة، مع خبرة اربع سنوات على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

مبرمج محلل
- اجازة في الرياضيات التطبيقية، اختصاص المعلوماتية



أو



- دبلوم الدراسات العليا التقنية DEST (اختصاص المعلوماتية) أو اجازة تعليمية فنية في المعلوماتية الادارية أو اجازة فنية في المعلوماتية أو T.S في المعلوماتية الادارية، مع خبرة اربع سنوات في البرمجة والتحليل ويجيد احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

اخصائي توثيق أو أمين مكتبة
اجازة في التوثيق أو ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

فني صيانة
شهادة البكالوريا الفنية في الالكترونيك أو الكهرباء مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في حقل الاختصاص.

أمين صندوق
شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية أو المحاسبة والمعلوماتية أو البيع والعلاقات التجارية مع خبرة سنة واحدة على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

مدخل معلومات
شهادة البكالوريا الفنية (امانة السر) أو برمجة الحاسبات الالكترونية أو محاسبة ومعلوماتية أو ما يعادلها، مع خبرة سنة واحدة على الاقل في حقل الاختصاص، ويجيد احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

موزع مخابرات
يجيد القراءة والكتابة في احدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

ساع أو سائق
شهادة سوق عمومية ويحسن القراءة والكتابة.

حاجب
الشروط المحددة لهذه الوظيفة في الملاك الاداري العامة

___________________________________________________________________

الجدول رقم (3) - الملحق بتنظيم المعهد الوطني للادارة سلاسل رواتب المستخدمين

أولاً: الفئة الاولى:

_________________________________________

الدرجة
الراتب ل.ل.

قيمة الدرجة

_________________________________________

1

2.900.000


100.000

2

3.000.000


100.000

3

3.100.000


100.000

4

3.200.000


100.000

5

3.300.000


100.000

6

3.400.000


100.000

7

3.500.000


100.000

8

3.600.000


100.000

9

3.700.000


100.000

10

3.800.000


100.000

11

3.900.000


100.000

12

4.000.000


100.000

13

4.100.000


100.000

14

4.200.000


100.000

15

4.300.000


100.000

16

4.400.000


100.000

17

4.500.000


100.000

18

4.600.000


100.000

19

4.700.000


100.000

20

4.800.000


100.000

21

4.900.000


100.000

22

5.000.000


100.000

_________________________________________

ثانياً: الفئة الثانية:

_________________________________________

الدرجة
الراتب ل.ل.

قيمة الدرجة

_________________________________________

1

1.965.000

65.000

2

2.030.000

75.000

3

2.105.000

75.000

4

2.180.000

75.000

5

2.250.000

75.000

6

2.330.000

75.000

7

2.405.000

75.000

8

2.480.000

75.000

9

2.555.000

75.000

10

2.630.000

75.000

11

2.705.000

75.000

12

2.780.000

75.000

13

2.855.000

75.000

14

2.930.000

75.000

15

3.005.000

75.000

16

3.080.000

75.000

17

3.155.000

75.000

18

3.230.000

75.000

19

3.305.000

75.000

20

3.380.000

75.000

21

3.455.000

75.000

22

3.530.000

75.000

_________________________________

ثالثاً: الفئة الثالثة:

_________________________________

الدرجة
الراتب ل.ل.

قيمة الدرجة

_________________________________

1

1.470.000

60.000

2

1.520.000

60.000

3

1.590.000

60.000

4

1.650.000

60.000

5

1.710.000

60.000

6

1.770.000

60.000

7

1.830.000

60.000

8

1.890.000

60.000

9

1.950.000

60.000

10

2.010.000

60.000

11

2.070.000

60.000

12

2.130.000

60.000

13

2.190.000

60.000

14

2.250.000

60.000

15

2.310.000

60.000

16

2.370.000

60.000

17

2.430.000

60.000

18

2.490.000

60.000

19

2.550.000

60.000

20

2.610.000

60.000

22

2.730.000

60.000

__________________________________

رابعاً: الفئة الرابعة:

__________________________________

الدرجة
الراتب ل.ل.

قيمة الدرجة

__________________________________

1

1.000.000

38.000

2

1.038.000

38.000

3

1.076.000

38.000

4

1.114.000

38.000

5

1.152.000

38.000

6

1.190.000

38.000

7

1.228.000

38.000

8

1.266.000

38.000

9

1.304.000

38.000

10

1.342.000

38.000

11

1.380.000

38.000

12

1.418.000

38.000

13

1.456.000

38.000

14

1.494.000

38.000

15

1.532.000

38.000

16

1.570.000

38.000

17

1.608.000

38.000

18

1.646.000

38.000

19

1.684.000

38.000

20

1.722.000

38.000

21

1.760.000

38.000

22

1.798.000

38.000

_________________________________

خامساً: الفئة الخامسة:

_________________________________

الدرجة
الراتب ل.ل.

قيمة الدرجة

_________________________________

1

704.000

29.000

2

733.000

29.000

3

762.000

29.000

4

791.000

29.000

5

820.000

33.000


6

853.000

33.000

7

886.000

33.000

8

919.000

33.000

9

952.000

33.000

10

985.000

33.000

11

1.018.000

33.000

12

1.051.000

33.000

13

1.084.000

33.000

14

1.117.000

33.000

15

1.150.000

33.000

16

1.183.000

33.000

17

1.216.000

33.000

18

1.249.000

33.000

19

1.282.000

33.000

20

1.315.000

33.000

21

1.348.000

33.000

22

1.381.000

33.000

_________________________________

ج - نظام العاملين في المعهد الوطني للادارة الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003

الكتاب الاول - احكام عامة

المـادة (1)

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:

- المعهد
: المعهد الوطني للادارة

- المجلس
: مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة

- الرئيس
: رئيس مجلس الادارة - مدير عام المعهد الوطني للادارة

- النظام
: نظام العاملين في المعهد.

المـادة (2)

المستخدمون والمتعاقدون والاجراء
1-
المستخدم
: من ولي وظيفة دائمة ملحوظة في ملاك المعهد.

2-
المتعاقد
: من جرى التعاقد معه، لبنانياً ام اجنبياً، لمدة محددة لاجل القيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة او لإشغال وظائف ملحوظة في ملاك المعهد.

3-
الاجير
: من استخدم للعمل في المعهد وفقاً لواحدة من التسميات الواردة في نظام الاجراء النافذ لديه ولا ينتسب الى احدى الفنئتين المبينتين في البندين (1) و(2) من هذه المادة.

المـادة (3)

الوضع القانوني

يخضع المستخدمون للاحكام المتعلقة بانظمة المعهد وتطبق عليهم جميع الاحكام والنصوص اللاحقة، دون ان يكون لهم حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.

المستخدمون

المـادة (4)

الوظائف

1-

تقسم الوظائف الدائمة في المعهد الى فئات، والفئات الى درجات.

2-

لكل وحدة ادارية ملاك يحدد فيه عدد وظائفها الدائمة من كل فئة.

الفصل الاول - التعيين

المـادة (5)

شروط التعيين العامة

يشترط في كل طالب وظيفة في المعهد:

1-
ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل.

2-

أ-  ان يكون قد اتم العشرين من عمره.

ب-  الا يكون قد تجاوز الرابعة والاربعين من العمر لجميع الفئات. ويعفى من شرط الحد الاقصى للسن المرشح من بين الموظفين الدائمين.

ج-  تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.

د-  يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى تاريخ الاعلان عن المباراة، أو حتى اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة.

ه-  تذكر سن المستخدم الجديد في المعهد في النص القاضي بتعيينه، وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن هويته أو قيده في سجلات الاحوال الشخصية بتاريخ تعيينه. واذا كان يوم وشهر الولادة غير مذكورين، فيعتبر هذا المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. وإذا كان فقط يوم الولادة غير مذكور فيتعتبر مولوداً في اليوم الخامس شعر من شهر ولادته.

و-  لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليها بعد تاريخ استخدامه لأول مرة في المعهد مهما كان شكل هذا الاستخدام أو طبيعته، أو بعد الاعلان عن نتائج المباراة التي يبنى عليها نص التعيين، أو بعد صدور نص التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة، مهما كان نوع التصحيح أو سببه.

3-
ان يكون سليماً من الامراض التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة المرشح لها. وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة تثبت ذلك.

4-
ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بمحاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة، أو بمحاولة جنحة شائنة، وتعتبر جنحاً شائنة: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الشيك بدون مؤونة، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهديد، التزوير الوارد في الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون العقوبات، استعمال المزور، الشهادة الكاذبة، الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على امن الدولة الواردة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها، جرائم الغش الواردة في المرسوم رقم54 تاريخ 29/7/1983، وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.

5-
الا يكون قدسبق له ان اعتبر مستقيلاً أو سرح أو عزل أو صرف من وظيفة أو خدمة مهما كان شكلها او طبيعتها في المعهد او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة أو البلديات لأي سبب كان، والا يكون قد سبق ان انهيت خدمته بالاستناد الى نصوص استثنائية.

6-
ان يكون حائزاً الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة المرشح لها.

7-
ان يجتاز بنجاح مباراة التعيين في جميع الاحوال التي يفرض فيها النظام اجتياز المباراة.

المـادة (6)

شروط التعيين في الفئات الخامسة والرابعة والثالثة
أولاً
: شروط التعيين في الفئة الخامسة:
تملالأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان يجريه المعهد وفقاً لاحكام المواد 3 و4 و5 من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/1960 (تحديد شروط قبول طلاب وظيفة من وظائف الفئة الخامسة).

ثانياً: شروط التعيين في الفئة الرابعة:
1-
يشترط في كل طالب وظيفة في الفئة الرابعة أن ينجح في المباراة المؤهلة لها.

2-
على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة، ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط الاضافية المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها.

ثالثاً: شروط التعيين في الفئة الثالثة:
على المرشح للاشتراك في المباراة المؤهلة للتعيين في احدى وظائف الفئة الثالثة، ان يكون حائزاً الشهادة والشروط الاضافية المفروضة للوظيفة التي يتقدم لاشغالها.

المـادة (7)

اصول تنظيم المباريات

1-
يقر المجلس شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح الرئيس على ان تقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

2-

يمكن ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة اعلى من الشهادات المطلوبة. وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية مواعيد المباريات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها على ان لا تقل عن خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ آخر اعلان تم نشره في الصحف.

3-

تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة.

4-

يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجنة الفاحصة ومقررها والمقرر المعاون على ان يكون بعضهم من الموظفين والبعض الآخر من افراد هيئة التعليم العالي أو من اصحاب الاختصاص، على ان يكون مقرر اللجنة من موظفي مجلس الخدمة المدنية من الفئة الثانية، كما يعين لجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات واجراء المواد الشفهية في حال وجودها كما يعهد الى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.

5-

تقوم اللجنة الفاحصة فور الانتهاء من التصحيح بتدوين نتائج المباراة وتودعها فور توقيعها الرئيس الذي يعلن هذه النتائج في مهلة لا تتعدى 24 ساعة من تاريخ تسلم النتائج بعد ابلاغ نسخة عنها مجلس الخدمة المدنية.

6- 
يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ إعلانها، ويسقط مفعولها بانتهاء المدة المذكورة الا في حال بوشر بالاجراءات الآيلة للتعيين خلالها، وفي هذه الحالة، يجب أن يتم التعيين في مهلة اقصاها سنة اخرى على انتهاء مدة السنتين من تاريخ اعلان النتائج، ولا يجوز، في حال عدم التعيين اجراء مباراة ثانية لاشغال ذات الوظائف خلال مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اعلان اللائحة المذكورة.

7-

لهيئة مجلس الخدمة المدنية، ولاسباب معللة، ان تلغي المباراة بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين. على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج.

المـادة (8)

اصول التعيين

1-

يعين المستخدمون بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

2-

يحترم في التعيين تسلسل مراتب النجاح في المباراة.

3-

يتم التعيين في الدرجة الاولى من الفئة التي تقع فيها الوظيفة. أما المستخدمون، فيعينون في الدرجة الاولى من الفئة اذا كان راتبها يوازي او يزيد على راتبهم، أو في الدرجة الاقرب لراتبهم في حال كان راتبهم اعلى من راتب الدرجة الاولى، على ان يقدم او يؤخر تاريخ تدرجهم بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.

المـادة (9)

شروط التمرين

1-

يبقى المعينون في وظائف المعهد متمرنين لمدة ستة اشهر في الوظيفة والدرجة التي عينوا فيها.

2-

تتولى كل مصلحة تدريب المتمرنين التابعين لها وفقاً للاصول.

3-

يثبت المتمرنون بقرار من الرئيس بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، ويعتبر مفعول التثبيت سارياً ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.

4-

يصرف المتمرنون، قبل انتهاء مدة تمرينهم أو في نهايتها، بقرار معلل من الرئيس يثبت عدم اهلية المستخدم لدخوله الخدمة. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في المعهد. ويعتبر مفعول الصرف سارياً ابتداء من تاريخ صدور القرار القاضي بذلك.


أما اذا كان تعيين المتمرن قد جرى بطريقة تعيينه في وظيفة اخرى اعلى من وظيفته بعد نجاحه في مباراة التعيين، فيعاد الى وظيفته السابقة في حال كانت ما تزال شاغرة، أو الى وظيفة مماثلة لها فئة، ويعاد تكوين وضعه الوظيفي لجهة راتبه كما لو بقي في هذه الوظيفة، واذا رفض هذه الوظيفة صرف من الخدمة وصفيت حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

5-

اذا لم يقرر الرئيس، خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة التمرين، تثبيت المتمرن أو صرفه، فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر آخر، وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مهلة شهر اضافي، والا اعتبر مثبتاً حكماً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة تمرينه.

6-

تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المـادة (10)

مفعول التعيين ونتائجه
1-

لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في ملاك المعهد، ومرصد لها اعتماد خاص في موازنته.

2-

يجري التعيين في الدرجة الاولى من الفئة، اما اذا كان المستخدم قد اخذ من ملاكات الدولة أو المؤسسات العامة او البلديات وكان راتبه يتجاوز راتب الدرجة الاخيرة فيعين في الدرجة التي يعادل راتبها راتبه في ملاكه الاصلي.

3-

يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز ان يحدث أي مفعول رجعي.

4-

تبلغ قرارات التعيين مجلس الخدمة المدنية.

5-

اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، يعتبر هذا التعيين لاغ وكأنه ولم يكن ولا ينتج أي حقوق مكتسبة، ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الامر الى مجلس الادارة والى سلطة الوصاية لاجل العمل على الغاء نص التعيين.

الفصل الثاني - واجبات المستخدم والاعمال المحظرة عليه

المـادة (11)

واجبات المستخدم العامة


يتوجب على المستخدم بوجه عام:

1- ان يستوحي بوجه عام:

1-
ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق النصوص والانظمة النافذة بكل تجرد ونزاهة وحياد، ودون أي تجاوز او مخالفة او اهمال.

2-
ان يتحمل شخصياً مسؤولية تنفيذ المهام المناطة به، ومسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه.

3-
ان ينفذ بدقة اوامر رئيسه المباشر وتعليماته المتعلقة بالوظيفة الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون وللانظمة بصورة واضحة وصريحة. وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه المباشر خطياً الى المخالفة الحاصلة، ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطياً.

4-
ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة وامانة وفي حدود اختصاصه.

5-
ان يحافظ على مصالح المعهد وممتلكاته وامواله ووثائقه واسراره، والا يفرط بأي حق من حقوقه.

المـادة (12)

الاعمال المحظرة

حظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة، وبصورة خاصة:

1-
الاحتفاظ بأي مهمة او مسؤولية في الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي في حال انتمائه اليها.

2-
ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب.

3-
ان يمارس مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة لها علاقة بالمعهد او تحط من مكانته الوظيفية، او تنعكس سلباً على ادائه وعمله داخل المعهد، في ما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي او احدى مدارس التعليم الثانوي ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة النافذة في الادارة العامة.

4-
انيجمع بين وظيفته والمراكز الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه المراكز مع حفظ حقه بالترشيح اليها.

5-
ان يترشح لأي مركز في أي من النقابات المهنية.

6-
ان يلتمس او يقبل توصية ما، او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة، بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا او اكراميات أو حسومات مالية او منحاً من أي نوع كانت.

7- ان يلقي او ينشر بدون اذن خطي من الرئيس، خطباً او مقالات او تصريحات او مؤلفات في الشؤون السياسية او ذات الطابع السياسي او التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالوظيفة.

8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد صرفه من الخدمة.

9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة ان يشترك بتنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع.

الفصل الثالث - الرواتب

المـادة (13)

احكام عامة
1-
تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوماً اعتباراً من اول يوم فيها.

2-
لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

3-
لا يجوز لأحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معيناً فيها بصورة نظامية، وقائماً فعلياً بمهامها. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصياً في اموالهم الخاصة عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

4-
لا يجوز الجمع بين راتبين او بين راتب واي تعويض او اجر من اموال المعهد او من المال العام مهما كانت طبيعته او تسميته ما لم يكن قد اجازه النظام صراحة.

المـادة (14)

شروط استحقاق الراتب
1-

يستحق راتب المستخدم الجديد اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.

2-

يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي استحق درجة جديدة او المرقى اعتباراً من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي اكتسب فيه درجة او حصلت فيه الترقية.

3-

يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بإنزال الدرجة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بحقه.

المـادة (15)

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب

1-

يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل او المحال على الهيئة العليا للتأديب، سواء اعفي من مهامه مؤقتاً ام لا يعفَ، نصف راتبه اعتباراً من اليوم الذي يلي ابلاغه وفقاً للاصول بالقرار القاضي بتوقيفه عن العمل او احالته على الهيئة العليا للتأديب، او اعتباراً من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عن العمل قبل تبلغه القرار أو علمه به، ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأته الهيئة العليا للتأديب، أو فرضت عليه عقوبة من الدرجة الاولى على الاكثر، أو اذا عدلت الادارة عن احالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ ايقافه عن العمل.


لا يجوز في مطلق الاحوال ان يستمر قطع نصف الراتب للمستخدم المحال على الهيئة العليا للتأديب لمدة تزيد على اربعة اشهر.

2-

يتقاضى المستخدم الموقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه لمدة لا تزيد على ستة اشهر. ولا يدفع له النصف الآخر الا إذا منعت محاكمته، او برىء أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المـادة (16)

الحالات التي يقطع فيها الراتب

1-

يقطع الراتب عن المستخدم الموقوف عن العمل بقرار من الهيئة العليا للتأديب أو المصروف من الخدمة، أو المستقيل، أو المعزول أو المسرح أو المضرب عن العمل.

2-

يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلاً، ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

3-

يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية لانتهاء الخدمة اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه هذه السن، حتى ولو لم يصدر أي نص يقضي باخراجه من الخدمة.

المـادة (17)

حالات خاصة
1-

لا يتقاضى المستخدم راتباً عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لعقوبة قضائية.

2-

اذا فقد المستخدم وانقطعت اخباره واختفت آثاره اثناء الخدمة، صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق حتى اقرب التاريخين: بلوغه السن القانونية أو انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائياً من قبل القضاء المختص، بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها، وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية، وتصفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتاً وفاقاً لاحكام القانون.

الفصل الرابع - التعويضات والمنافع والخدمات

المـادة (18)

التعويض العائلي

يعطى المستخدم تعويضاً عائلياً عن زوجه وأولاده وفقاً للشروط والقواعد المطبقة على موظفي الادارات العامة.

المـادة (19)

التعويض عن الاعمال الاضافية

يمكن منح المستخدمين وسائر العاملين في المعهد تعويضاً عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي، وفقاً للنظام الخاص المطبق على موظفي الادارات العامة.

المـادة (20)

تعويض النقل والانتقال

يتقاضى المستخدمون وسائر العاملين في المعهد المنتقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة، تعويض نقل وانتقال وفقاً للاسس المطبقة على موظفي الادارات العامة.

المـادة (21)

تعويض النقل المؤقت


يعطى تعويض نقل مؤقت عن كل يوم حضور فعلي، يدفع شهرياً لجميع العاملين في المعهد وفقاً للاسس المطبقة على موظفي الادارات العامة.

المـادة (22)

راتب الشهر الثالث عشر

يمكن منح المستخدمين والعاملين في المعهد راتب الشهر الثالث عشر والبالغ 100% من اساس الراتب أو الاجر الشهري وذلك بقرار معلل يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.

المـادة (23)

المكافآت النقدية


يمكن اعطاء المستخدم والمتعاقد والاجير الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافأة نقدية تقديراً لانتاجيته، كما يمكن منح المستخدم والمتعاقد والاجير الذي تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتاز، مكافأة نقدية تقديراً لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به وفقاً للنظام الخاص المطبق على موظفي الادارات العامة.

المـادة (24)

الخسائر المادية

1-

يمكن اعطاء المستخدم والمتعاقد والاجير تعويضاً عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية مكلف بها وفقاً للاصول، اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2-

لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه.

3-

على المستخدم أو المتعاقد أو الاجير المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة، فيجب ان يتقدم به فور زوال تلك الظروف ويسقط حق المستخدم في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط.

4-

يمنح التعويض بقرار من الرئيس.

المـادة (25)


يعتبر مستخدمو وعاملو المعهد منتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع فروعه، ويمكن للمجلس ان يقر لاحقاً بناء على اقتراح الرئيس انظمة خاصة تتعلق بالمنح التعليمية.

الفصل الخامس - التدرج، الترقية

المـادة (26)

التدرج
1-

يكتسب حكماً درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم، او متعاقد على وظيفة، قضى اربعة وعشرين شهراً في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او حصوله على زيادة في راتبه لا تقل عن درجة.

2-

لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتباً كاملاً.

المـادة (27)

الترقية
1-

تقرب الترقية موعد استحاق التدرج سنة واحدة على الاكثر.

2-

يضع الرئيس، قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة، لائحة بأسماء المستخدمين الذين يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم خمسة وعشرين بالمئة من مجموع مستخدمي المعهد الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة، وان يوزع هذا العدد، قدر المستطاع، على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية.

3-

ترفق اللائحة ببيان عن الاسباب الموجبة للترقية.

4-

ترفع اللائحة الى المجلس للتصديق عليها كلياً أو جزئياً حسب الاصول.

5-

يعمل بالترقية اعتباراً من تاريخ تصديق المجلس على لائحة الترقية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

6-

اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة، صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده والا يفتح اعتماد جديد حسب الاصول.

الفصل السادس - الاجازات

المـادة (28)

الاجازات الادارية
1-

يحق للسمتخدم ان يستفيد من اجازة ادارية سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما.

2-

يعود لكل وحدة ودائرة ان تضع، عند الاقتضاء، لائحة تؤقت فيها مواعيد الاجازات المقدمة من المستخدمين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز ويمارس جميع صلاحياته ومسؤولياته، على ان يكون بالاولوية من ذات الفئة الادنى مباشرة.

3-

لا يجوز ان تتراكم الاجازات.

4-

على المستخدم ان يستفيد من كامل اجازاته الادارية قبل بلوغه السن القانونية.

5-

يمكن اعطاء المستخدمة عند الاقتضاء ولدواع اضطرارية، اذن بالتغيب ليوم واحد في الشهر. 

المـادة (29)

الاجازات العائلية

يحق للمستخدم، بالاضافة الى اجازته الادارية، أن يتغيب باذن وبراتب كامل:

- 
لمدة اسبوع على الاكثر في حالة زواجه، او وفاة زوجه او احد واليه او اولاده.

- 
لمدة ثلاثة ايام على الاكثر في حالة وفاة احد اجداده او احفاده او اخوته أو اخواته او صهره او زوجة ابنه أو حميه أو حماته.

- 
لمدة يوم واحد في حال وفاة احد اعمامه او عماته او اخواله او خالاته.

المـادة (30)

الاجازات بدون راتب
1-
يجوز منح المستخدم لدواع خاصة، وبناء على طلبه، اجازة بدون راتب لا تزيد عن شهرين، شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات بدون راتب اربعة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2-

لا يجوز للمستخدم اثناء مدة الاجازة بدون راتب، أن يطلب الاستفادة من أي اجازة اخرى.

3-

يحظر على المستخدم، أثناء مدة الاجازة بدون راتب، ان يقوم بأي عمل خارج اطار الدواعي الخاصة التي تقدم بها أو تمنعه الانظمة النافذة ولا سيما الاعمال المحظرة بموجب المادة (12) من هذا النظام.

المـادة (31)

اجازات الامومة

1-

تعطى المستخدمة الحامل اجازة امومة براتب كامل لمدة اقصاها ستون يوما. ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية او الخاصة.

2-

تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

3-

لكي تمنح اجازة الامومة، يجب على المستخدمة ان تتقدم بنفسها او بواسطة الغير بطلب يتضمن:

أ-  تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

ب-  تاريخ ابتداء الاجازة.

4-
في حال تم الوضع قبل تقديم الطلب، فان اجازة الامومة تبدأ حكماً اعتباراً من اليوم الذي تم فيه الوضع، على ان ترسل المستخدمة المعينة الى المعهد تقريراً طبياً بهذا المعنى.

5-
لا يحق للمستخدمة، اثناء مدة اجازة الامومة، ان تطلب الاستفادة من اجازة مرضية، كما لا يحق لها تجزئتها.

المـادة (32)

الاجازات المرضية

1-

يعطى المستخدم المتغيب لاسباب صحية اجازة مرضية براتب كامل لمدة اقصاها تسعة اشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة وذلك مع مارعاة احكام البند (4) من هذه المادة.


تحسب مدة السنة، او مدة السنوات الخمس، من تاريخ بدء التغيب لاسباب صحية الى التاريخ المماثل له بعد سنة، أو بعد خمس سنوات، بحسب الحال.

2-

على المستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه المباشر خلال (48) ساعة من تاريخ غيابه بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب، وان يرسل اليه، خلال فترة الغياب، تقريراً طبياً يتضمن نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.

3-

اذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام، فعلى المرجع الذي يعود له حق اعطاء الاجازة ان يطلب من وزارة الصحة العامة تكليف طبيب لمعاينة المستخدم المتغيب ووضع تقرير عنه. وفي هذه الحالة لا تعطى الاجازة المرضية الا بناء على رأي الطبيب المعاين.

4-

اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع، او شهرا على مراحل عديدة في خلال مدة ثلاثة اشهر، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد وذلك مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة.


تبين اللجنة الطبية رأيها بتقرير خطي يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب.

5-

اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة، على الادارة عند انتهاء المدة ان تعرض المستخدم على اللجنة الطبية للنظر في قابليته للشفاء في مدة سنتين. فاذا كان الموظف قابلا للشفاء في هذه المدة، اعطي اجازة مرضية بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر اعتباراً من تاريخ انتهاء الاجازات المرضية براتب كامل، ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى. ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية.


وإذا لم يكن المستخدم قابلاً للشفاء في مدة سنتين، أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله، انتهت خدمته وفاقاً للانظمة النافذة.

6-

يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا، ان يستحصل على اجازة مرضية او يطلب تمديد اجازة مرضية سابقة ضمن الحدود المشار اليها في البنود السابقة من هذه المادة بالاستناد الى تقارير طبية تفيد بان المستخدم المعني لا يستطيع العودة الى لبنان، يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية. ولرئيس البعثة، قبل تصديق هذه التقارير، ان يكلف طبيباً او اكثر معاينة المستخدم للتثبت من حالته الصحية ووضع تقرير عنه. اما اذا كان المستخدم قداستنفد الاجازات المرضية براتب كامل، فلا يؤخذ بالتقرير الطبي ما لم يكن صادراً عن لجنة طبية من ثلاثة اطباء يختارهم رئيس البعثة، او عن لجنة طبية محلية من ثلاثة اطباء حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

7-

لا تشمل احكام البند (6) من هذه المادة المستخدم الموجود في الخارج المستفيد من اجازة بدون راتب او اجازة عائلية او اجازة امومة وذلك طيلة اجازته.

8-

اذا خالف المستخدم الاحكام المفروضة عليه بموجب هذه المادة من اجل الحصول على اجازة مرضية، اعتبر غيابه غيابا غير مرر، ويحسم ما يقابل هذا الغياب من راتبه، ولا تحسب مدته من خدماته الفعلية. ولا يحول ذلك بدون ملاحقة الموظف تأديبياً.

المـادة (33)

المرجع الذي يعود اليه حق اعطاء الاجازات

تعطى الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات بدون راتب، والاجازات المرضية والعائلية، واجازات الامومة، والاجازات المرضية، بقرار من الرئيس. وتعطى هذه الاجازات بقرار من المجلس بالنسبة للرئيس.

الفصل السابع 

أ - الوكالة

المـادة (34)

شروط تعيين الوكيل
1-

الوكيل، مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2-

تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل، ويجوز ان تعفيه مؤقتاً من مهام وظيفته الاصلية أو ان تبقيه فيها.

3-

لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4-

يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظائف الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5-

يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.

6-

لا يجوز تعيين المستخدم في اكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.

7-

يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته، وواجباته.

8-

ليس للوكيل أي حق مكتسب في التعيين بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

ب- الانتداب

المـادة (35)

تعريف الانتداب
الانتداب: هو اعفاء المستخدم مؤقتاً من مهام وظيفته الاصلية لأجل ايفاده للتخصص في الخارج مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وحقه في التدرج والترقية في ادارته الاصلية.

المـادة (36)
انتداب المستخدم
- 
يمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع الت يحتاج اليها المعهد بقرار من الرئيس ويخضع انتدابه لاحكام نظام التخصص المطبق على موظفي الدولة.

- 
تبقى وظيفة المستخدم المنتدب شاغرة في ملاك المعهد ويعود اليها فور انتهاء مدة انتدابه.

الفصل الثامن - الاستيداع

المـادة (37)

شروط الاستيداع
1-

يوضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه، فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها في الاستيداع.

2-

يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من الرئيس.

3-

يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض زوجه او احد فروعه،شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين.

4-

على المعهد ان يتثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع، وله ان يرجع في اي وقت عن قراره القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

المـادة (38)

نهاية الاستيداع

يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية.

المـادة (39)


تحظير الحالات الاخرى لإشغال الوظائف


فيما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب لا تعتبر نظامية اي حالة اخرى للمستخدمين.

الفصل التاسع - التأديب

المـادة (40)

المسؤولية المسلكية

يعتبر المستخدم مسؤولاً من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل او تجاوز عن قصد او عن اهمال بالواجبات والمحظورات التي تفرضها عليه الانظمة النافذة، ولا سيما المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من هذا النظام.


ولا تحول الملاحقة التأديبية. دون ملاحقة المستخدم امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المـادة (41)

العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية درجتان:

الدرجة الاولى:

1-
التنبيه.

2-
التأنيب.

3-
حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما علىالاكثر.

4-
تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر.

الدرجة الثانية:
1-
تأخير التدرج لمدة 24 شهراً على الاكثر.

2-
التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تزيد على ستة اشهر.

3-
انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الفئة ذاتها.

4-
الصرف من الخدمة.

5-
العزل.

المـادة (42)

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات التأديبية

1-

يحق لرئيس الدائرة أو الوحدة ان يفرض عقوبتي التنبيه والتأنيب أو عقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2-

يحق لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبتي التنبيه والتأنيب أو عقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز ستة ايام، بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف.

3-

يحق للرئيس بناء على اقتراح كل من رئيس المصلحة المعنية والرئيس المباشر ان يفرض مباشرة على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الرابعة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين الى المستخدم وبعد استطلاع رأي المجلس.

4-

يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى في ما اذا تبين لها ان الموظف لا يستحق عقوبة اشد.

المـادة (43)


يخضع مستخدمو المعهد للهيئة العليا للتأديب وتطبق عليهم الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه الهيئة وذلك تطبيقاً لنص الفقرة أولاً من المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 54/1965 المعدل بموجب المادة الاولى من القانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000.

المـادة (44)

الاحالة على الهيئة العليا للتأديب

1-

يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بقرار من الرئيس.

2-

يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف المستخدم عن العمل. ويظل المستخدم موقوفاً عن العمل الى ان تبت الهيئة في امره أو يعود الرئيس عن قرار الاحالة، على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال مدة التوقف عن العمل الاربعة اشهر.

3-

يحق للرئيس بقرار معلل منه، ان يوقف عن العمل مستخدمي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على الهيئة العليا للتأديب، لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. فإن لم يحالوا على الهيئة العليا للتأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها ويستأنفون عملهم.

4-

لا يمكن الرجوع عن قرار الاحالة على الهيئة العليا للتأديب بعد ان يكون قد احيل الملف على رئيس الهيئة.

المـادة (45)

مفعول القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتأديب

1-

تنفذ العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب فورا ودون حاجة لقرار.

2-

لا يجوز ان يعاد الى الخدمة او يعين مجددا، او يتعاقد معه، او يستخدم باية صفة كانت، ولو بصورة مؤقتة، في اية دائرة من دوائر المعهد، المستخدم الذي انهيت خدمته بقرار من الهيئة العليا للتأديب.

المـادة (46)

المسؤولية الجزائية

1-

يحال على القضاء المستخدم الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرماً جزائياً يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.

2-

اذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة وبسببها فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بعد موافقة الرئيس.

3-

لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر، وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة الرئيس قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة وبسببها.

4-

ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية، ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.

المـادة (47)

المسؤولية المدنية

اذا اتى المستخدم عملاً مضراً بالغير بسبب الوظيفة واثناء ممارسته لها، كان المعهد مسؤولاً تجاه الغير عن عمل المستخدم.


وللمعهد في حال الحكم عليه بالعطل والضرر ان يعود على المستخدم اذا تراءى له انه ارتكب خطأً جسيماً كان من السهل تلافيه.

الفصل العاشر - الصرف من الخدمة

المـادة (48)

الحالات التي يصرف فيها المستخدم من الخدمة


يصرف المستخدم من الخدمة ويخرج نهائياً من ملاك المعهد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك في كل من الحالات التالية:

1- الاستقالة.

2- بلوغ السن القانونية.

3- الانهاء الاختياري للخدمة.

4- الغاء الوظيفة.

5- التسريح.

6- العزل.

المـادة (49)

الاستقالة بناء على طلب المستخدم

1-

للمستخدم الذي لم تبلغ خدماته الفعلية عشرين سنة كاملة، أن يقدم استقالته خطياً إلى الوحدة الادارية التي ينتمي إليها. وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت الرئيس في طلبه.

2-

يبت في طلب الاستقالة الرئيس. وإن لم يصدر قرار بقبول الاستقالة أو رفضها في غضون شهرين من تاريخ تسجيلها، اعتبرت مقبولة حكماً حتى ولو لم يصدر نص بذلك.

3-

لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة بعد صودره. كما لا يجوز الرجوع عنها من تاريخ اعتبارها مقبولة حكماً.

المـادة (50)

اعتبار المستخدم مستقيلاً
1-
يعتبر مستقيلاً حكماً ودون حاجة لصدور نص بذلك:

أ- المستخدم المعين الذي لا يتسلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور النص القاضي بتعيينه.

ب- المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية او عذر مشروع، ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- المستخدم الذي لا يستأنف عمله، بدون عذر مشروع، بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ انتهاء اجازته.

2-

لا يجوز اعادة المستخدم المعتبر مستقيلاً حكماً الى الخدمة او التعاقد معه بأي صفة كانت.

المـادة (51)

بلوغ المستخدم السن القانونية

1-

تنهى حكماً خدمة المستخدم عندما يكمل الرابعة والستين من عمره.

2-

ينقطع المستخدم عن العمل بمجرد بلوغه السن القانونية ولا يجوز له الاستمرار في الخدمة ولو بصورة تطوعية، واذا استمر في العمل، لا يترتب له أي اجر او راتب او تعويض او بدل اتعاب عن الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد السن، ويتعرض للملاحقة الجزائية.

3-

لا يجوز التعاقد مع المستخدم بعد بولغه السن القانونية، كما لا يجوز ساتخدامه بأي طريقة للعمل في المعهد.

4-

يصدر قرار صرف المستخدم من الخدمة لبلوغه السن القانونية من الرئيس.

المـادة (52)

الانهاء الاختياري للخدمة

1-

للمستخدم الذي بلغت خدمته الفعلية في الملاك الدائم للمعهد عشرين سنة على الاقل ان يطلب انهاء خدمته في اي وقت وعلى الرئيس ان يقبل او يرفض الطلب خلال مهلة اقصاها شهرين بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة المختصة والا اعتبر طلبه مقبولاً حكماً.

2-

يحق للمستخدمة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في اي وقت.

3-

يثابر المستخدم الذي يطلب انهاء خدمته على القيام بمهام وظيفته لحين صدور النص اللازم لانتهاء الخدمة وتبلغه له وفقاً للاصول، او انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.

4-

في حال قبول طلب انهاء الخدمة او اعتباره مقبولاً حكماً، يكرس انهاء الخدمة بقرار من الرئيس وتصفى حقوق المستخدم وفقاً للانظمة النافذة.

5-

لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول انهاء الخدمة الاختياري بعد صدوره، كما لا يجوز اعادة المستخدم المنتهية خدمته وفقاً لاحكام هذه المادة الى الخدمة.

المـادة (53)

الغاء الوظيفة


اذا الغيت وظيفة في ملاك المعهد وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة لأي سبب كان، نقل المستخدم الذي كان يشغلها الى وظيفة اخرى شاغرة في فئته، على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن وان لم يكن فئته وظيفة شاغرة، او كان لا يستوفي شروط التعيين فيها عرضت عليه وظيفة ادنى منها فئة. فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين حكماً في وظيفة من رتبته. وان لم يقبل بها صرف من الخدمة.

 المـادة (54)

التسريح

التسريح هو صرف المستخدم واخراجه نهائياً من ملاك المعهد.

المـادة (55)

شروط التسريح ونتائجه
1-
يسرح حكماً حتى ولو لم يصدر نص بذلك:

أ- كل مستخدم يفقد الجنسية اللبنانية او يحرم منها، وذلك اعتباراً من تاريخ فقدانها او الحرمان منها.

ب- كل مستخدم يحرم من ممارسة حقوقه المدنية.

ج- كل مستخدم يفقد احدة شروط التعيين العامة.

2-
يصدر التسريح بقرار من الرئيس.

المـادة (56)

العزل

يعزل المستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب اذا اخل إخلالاً فادحاً باحدى واجباته المسلكية المحددة في الانظمة النافذة ولا سيما في المادتين (11) و(12) من هذا النظام.

 المـادة (57)


لا يجوز ان يعاد المستخدم المسرح او المعزول الى الخدمة في المعهد او ان يعين مجدداً او ان يستخدم باية صفة كانت، ولو بصورة مؤقتة او بالتعاقد.

الكتاب الثاني - المتعاقدون، الأجراء

الفصل الاول - المتعاقدون

المـادة (58)


يتعاقد الرئيس، مع لبنانيين او اجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المعهد وفي نطاق العدد المحدد لها، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المـادة (59)


تطبق في التعاقد الاصول الواردة في المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته (تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين).

المـادة (60)

أ- يجاز للرئيس، بصورة استثنائية ولمرة واحدة، وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام، التعيين في الوظائف الدائمة في المعهد عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولمدة اقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد، على ان تتوافر في اصحاب العلاقة شروط التعيين العامة والاضافية باستثناء شرط المباراة.

ب- تطبق على المتعاقدين المعنيين باحكام هذه المادة سلسلة رواتب مستخدمي الملاك الدائم.

ج- لا تطبق في التعاقد وفقاً لهذه المادة، احكام المادة /59/ من هذا النظام واحكام المرسوم رقم 5240 تاريخ 5/4/2001 المتعلق بالفائض.

الفصل الثاني - الاجراء

المـادة (61)

استخدام المعهد اجراء وفاقاً لنظام خاص يصدر وفقاً للاصول وذلك بالاستناد الى المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات والمؤسسات العامة).

الكتاب الثالث - احكام ختامية

المـادة (62)

معدلة وفقاً للمرسوم رقم 13708 تاريخ 4/12/2004
- 
يمكن اشغال وظائف المعهد من بين موظفي الملاكات الدائمة في الادارات العامة وفي المؤسسات العامة بمن فيهم موظفو وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وذلك عن طريق وضعهم خالاج الملاك شرط حيازة اجازة أو شهادة جامعية على الاقل في ما خص وظائف الفئتين الثالثة والثانية.

- 
يعين اصحاب العلاقة في الدرجة الاولى من الفئة التي يتم تعيينهم فيها اذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة، وفي الدرجة التي يوازي راتبها رابتهم اذا كان رابتهم يفوق راتب الدرجة الاولى ويحتفظون في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الاقرب اليه، على أن يؤخر أو يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق رابتهم من زيادة أو نقصان.

- 
لا تطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الذين يعينون بالتعاقد.

- 
لا يحق للموظفين في الادارات العامة أو المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية الموضوعين خارج الملاك من اجل الحاقهم بالمعهد، أن يتقاضوا عند انتهاء خدمتهم في المعهد أي تعويض صرف من موازنته عن مدة خدمتهم فيه.

___________

نص المادة 62 قبل تعديلها وفقاً للمرسوم رقم 13708 تاريخ 4/12/2004
- 
يمكن اشغال وظائف المعهد من بين موظفي الملاكات الدائمة في الإدارات والمؤسسات العامة، وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك وفق الاصول شرط حيازة الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة.

- 
يعين اصحاب العلاقة في الدرجة الاولى من الفئة إذا كان راتبهم يقل عن راتب تلك الدرجة، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاولى، ويحتفظون في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الاقرب اليه، على أن يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان.


لا تطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الذين يعينون بالتعاقد.

- 
لا يحق للموظفين في الإدارات العامة الموضوعين خارج الملاك من اجل الحاقهم بالمعهد، ان يتقاضوا عند انتهاء خدمتهم في المعهد، أي تعويض صرف من موازنته عن مدة خدمتهم فيه.
المـادة (63)

أ- يستفيد رئيس مجلس الإدارة المتفرغ المعين مديراً عاماً للمعهد من تعويض الحضور المستحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقاً للانظمة النافذة عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

ب- لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديراً عاماً للمعهد ان يجمع في آن بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له.

ج- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديراً عاماً للمعهد احكام نظام العاملين في المعهد.

المـادة (64)


يمارس رؤساء المصالح ورؤساء الدوائر والوحدات في المعهد الصلاحيات ذاتها الواردة في المادتين (8) و(9) من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة).

المـادة (65)


يحدد الدوام الرسمي لجميع العاملين في المعهد بـ 42 ساعة اسبوعياً، يجري توزيعها، عند الاقتضاء، بقرار من الرئيس.

المـادة (66)


يوزع، عند الاقتضاء، المستخدمون من الفئتين الرابعة والخامسة على الدوائر والوحدات بقرار من الرئيس.

المـادة (67)


يصبح هذا النظام نافذاً بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 

د - النظام المالي للمعهد الوطني للادارة الملحق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003

الباب الاول - احكام عامة

المـادة (1)


تخضع الاعمال المالية في المعهد الوطني للادارة للاحكام المحددة في هذا النظام.

المـادة (2)


يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:
- المعهد
: المعهد الوطني للادارة

- المجلس
: مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة

- الرئيس
: رئيس مجلس الادارة -


مدير عام المعهد الوطني للادارة

- المحتسب
: رئيس دائرة الشؤون المالية

- المراقب
: مراقب عقد النفقات

- المصفي
: المحاسب

المـادة (3)

- 
توضع موازنة المعهد لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

- 
تقيد الواردات والنفقات في حساب السنة المالية التي قبضت او دفعت فعلياً خلالها.

- 
يمكن تصحيح الأخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية.

- 
يمارس الرئيس الصلاحيات العائدة له بموجب احكام هذا النظام بصفته مديراً عاماً للمعهد.

المـادة (4)


تمسك حسابات الاموال في المعهد على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

الباب الثاني - اعداد الموازنة واقرارها وتصديقها

اعداد الموازنة

المـادة (5)


يعرض الرئيس على المجلس، قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة مشروعاً بنفقات المعهد وبوارداته المقدرة للسنة التالية، على ان يكون مشفوعاً بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات الواردة فيه، وفي ما يتعلق باعتمادات تجهيز الاشغال الجديدة، درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه.


يرفق المشروع بفذلكة تفسيرية تتضمن على الأخص:

1-

بياناً عن وضع المعهد المالي.

2-

بياناً عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية.

3-

بياناً عن البرنامج الذي ينوي المعهد اتباعه خلال السنة التالية، والمشاريع والاصلاحات التي ينوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطه.

4-

ايضاحات وافية عن تقديرات الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها بالنسبة لموازنة السنة الجارية.

المـادة (6)


تقدر واردات المعهد بالاستناد الى العنصرين التاليين:

أ- واردات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.

ب- واردات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.


وإلى ما قد يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للاوضاع المرتقبة.

إقرار وتصديق الموازنة

المـادة (7)

أ- يقر المجلس مشروع الموازنة خلال شهر على الاكثر من تاريخ عرضه عليه، ويحيلها لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل نهاية شهر أيار.

ب- إذا لم تصدق السلطتان مشروع الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة حكماً بعد انقضاء الشهر المذكور.

ج- في حال اعتراض سلطة الوصاية ووزارة المالية او احداهما على مشروع الموازنة، يجب تقديم الاعتراض الى المجلس قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ استلام المشروع، وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامه ومن ثم يعيد المشروع الى السلطة المعترضة، وإذا اصرت السلطة المعترضة على موقفها كلياً أم جزئياً، يمكن للمجلس ان يرفع الامر الى مجلس الوزراء بواسطة سلطة الوصاية في مدة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ الاستلام. وفي هذه الحالة، يتوجب على المجلس ابلاغ وزارة المالية نسخاً عن جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض بما فيها الكتاب المرفوع الى مجلس الوزراء.

د - يبت مجلس الوزراء في الخلاف قبل بداية السنة المالية الجديدة. أما إذا انقضت هذه المدة دون ان يبت مجلس الوزراء في الخلاف، تعتبر الموازنة مصدقة ضمن الحدود المعترض عليها وذلك الى حين البت بالخلاف.

الفصل الاول - مضمون الموازنة

المـادة (8)


تقسم الموازنة الى قسمين:

1-
قسم الواردات
: ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية الاعتمادات.

2-
قسم النفقات
: ويتضمن الاعتمادات المفتوحة لمواجهة نفقات المعهد السنوية.

المـادة (9)

- الاعتمادات على نوعين:

1-
اساسية
: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.

2-
اضافية
: وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة.

- لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة.

المـادة (10)


يضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس تصميماً بحسابات الموازنة يتم تصديقه من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المـادة (11)


تفتح الاعتمادات الاضافية في الموازنة بقرار من المجلس، وتغطى وفقاً للأولويات التالية بالنقل من:

1-

اعتمادات فيها وفر يستغنى عنه.

2-

احتياطي الموازنة.

3-

مال الاحتياط والاحتياطات المتكونة لدى المعهد.

القسم الاول - الواردات

المـادة (12)


تقسم واردات المعهد الى جزئين:

- الاول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

1-
واردات المعهد الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

أ- حاصلات بيع النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات الصادرة عن المعهد.

ب- عائدات بعض النشاطات العلمية والثقافية والاستشارات المتخصصة.

ج- إيرادات استثمار املاك وموجودات المعهد.

2-
الاعتمادات الملحوظة له في الموازنة العامة.

3-
الواردات العادية الاخرى.

- الثاني ويحتوي على الورادات الاستثنائية ويتألف من:
1-
الهبات والتبرعات والوصايا.

2-
المساعدات الطارئة.

3-
مأخوذات من مال الاحتياط.

4-
واردات بيع اموال المعهد المنقولة وغير المنقولة.


وأي موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة.

المـادة (13)


يتألف قسم الواردات في الموازنة من بنود يختص كل منها بإيراد معين.


ويفرد في قسم الواردات بندخاص تدون فيه المأخوذات من مال الاحتياط، كما يفرد بند خاص تقيد فيه الاموال التي يستردها المعهد والتي تكون قد دفعت خطأ أو بغير حق.

القسم الثاني - قسم النفقات

المـادة (14)


يتألف قسم النفقات من جزئين:

- الجزء الاول ويحتوي على النفقات العادية للإدارة والمساعدات.

- الجزء الثاني يحتوي على النفقات الاستثنائية والتجهيز والإنشاء.

المـادة (15)


نفقات الادارة والمساعدات هي النفقات التي تتطلبها ادارة المعهد ونشاطها وتشتمل على:

1-
تعويضات الرئيس ونائب الرئيس واعضاء المجلس ومفوض الحكومة.

2-

الرواتب والاجور وملحقاتها، وتعويضات الصرف من الخدمة.

3-

بدلات اتعاب الهيئة التعليمية والاخصائيين المحاضرين.

4-

النفقات الإدارية العامة.

5-

نفقات صيانة وترميم التجهيزات والنشآت واستهلاكها.

6-

اعباء القروض وسائر الاعباء المالية.

7-

نفقات المساعدات والمنح النصوص عنها في انظمة المعهد.

8-

نفقات المدقق الداخلي ومكتب التدقيق والمحاسبة المعتمدين لتدقيق حسابات المعهد.

9-

النفقات العادية الاخرى.

المـادة (16)

1-

النفقات الاستثنائية والتجهيز والانشاء هي النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط المعهد والتي تزيد في قيمة ممتلكاته وتشتمل على نفقات الاشغال الجديدة والتجهيز والانشاء وشراء الممتلكات الثابتة والمنقولة.

2-

تسديد القروض.

المـادة (17)


يوزع كل من جزئي قسم النفقات الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع معين (واحدة او متشابهة)، ويضاف الى كل منهما بندان يخصصان:

- اولهما للديون غير العادية المتوجبة الاداء.

- والثاني لاحتياطي النفقات الطارئة.


يقسم البند، عند الاقتضاء، الى فقرات، وكذلك الفقرات الى نبذات، وتعتمد على قدر الإمكان في هذا التقسيم، الاسس المعتمدة بالنسبة لموازنة الدولة العامة.

المـادة (18)


يبين في بنود الرواتب والاجور عدد الموظفين الدائمين والاجراء والمتعاقدين مع رتبهم ورواتبهم واجورهم الإفرادية والإجمالية والتعويضات الملحقة بها.

المـادة (19)


يفرد في كل من جزئي قسم النفقات ندتصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائياً على المعهد وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة ويفرد في بند الديون المتوجبة الاداء فقرة ترد منها المبالغ المستوفاة خطأ او بغير حق.

المـادة (20)


يرصد في بند الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة.


لا تصرف اي نفقة من هذا الاعتماد مباشرة، بل ينقل منه عند الاقتضاء الى اي بند من بنود جزئي قسم النفقات.

المـادة (21)


تفتح الاعتمادات وتنقل في موازنة السنة الجارية من جزء الى جزء ومن بند الى بند بقرار من المجلس بعد موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المـادة (22)


تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة، ضمن البند الواحد، بقرار من الرئيس بعد موافقة المجلس وتأشير مراقب عقد النفقات.

المـادة (23)

1-

تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.

2-

تدور، بقرار من المجلس، الى موازنات السنين اللاحقة، الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانو الاول من السنة، اذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلاً قبل آخر السنة.

الباب الثالث - تنفيذ الموازنة

الفصل الاول - تنفيذ الواردات

المـادة (24)


يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض.


تقوم الدوائر المختصة بإعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها الرئيس او من يفوضه بذلك، وتحصر عمليات التحصيل بالمحتسب.

المـادة (25)


تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها.

المـادة (26)


تحفظ الجداول والمستندات المالية مدة عشر سنوات، وتحفظ اوامر القبض والمستندات المختصة بها مدة خمس سنوات من تاريخ انشائها في حال عدم وجود اي نزاع قضائي بشأنها.

المـادة (27)


يمسك المحتسب حساباً مستقلاً لكل نوع من انواع الواردات يبين فيه المبالغ المحققة والمحصلة والبقايا، وعليه ايداع الرئيس كل شهر جدولاً بالمبالغ غير المحصلة واسباب عدم تحصيلها. يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة بشأن البقايا المدورة ويطلع المجلس ومفوض الحكومة على اوضاعها وعلى المقررات التي اتخذها بصددها.

المـادة (28)


يمكن تدارك كل سهو او نقص يقع في الجداول او الفواتير او اوامر القبض حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي نشأ فيها الحق، وذلك بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقاً للاصول المقررة.

المـادة (29)


تابع وتؤجر وتستثمر اموال المعهد غير المنقولة وفقاً لنظام خاص يضعه المجلس بعد تصديقه من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المـادة (30)

- تباع وتؤجر وتستثمر اموال المعهد المنقولة بإحدى الطرق التالية:

1- 
بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /10.000.000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

2- 
باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

3- 
بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

- تباع اموال المعهد غير المنقولة وفقاً للاصول التي ترعى بيع اموال الدولة غير المنقولة.

- تخمن الاموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من المجلس.

المـادة (31)


يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:

- الرئيس اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

- المجلس اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المـادة (32)


تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمعهد بقرار من المجلس، بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية، وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

الفصل الثاني - تنفيذ النفقات

المـادة (33)


مراحل تنفيذ النفقة اربع:

1-
عقد النفقة.

2-
تصفية النفقة.

3-
صرف النفقة.

4-
دفع النفقة.

القسم الاول - عقد النفقة ومراقبته

المـادة (34)


عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب ديناً على المعهد.

المـادة (35)


يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد إقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقاً للاصول.


ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

المـادة (36)


لا تعقد النفقة الا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.

المـادة (37)


لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها، غير ان الصفقات التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة، تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة الا القسم العائد لها من الصفقة. كما يمكن ابتداء من اول شهر تشرين الاول من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين والمستخدمين والنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية. وإذا لم تصدق الموازنة قبل بداية السنة المالية يثابر في عقد وصرف نفقات المعهد على اساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى تصديق هذه الموازنة ويخضع اقرار هذه القاعدة لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية.


وفي هذه الحالة تؤخذ موازنة المعهد عن السنة السابقة اساساً على ان يضاف اليها ما فتح من اعتمادات اضافية دائمة وان يحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة.

المـادة (38)


يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المخصص لها.

المـادة (39)


يوقع طلب حجز الاعتماد المحاسب او من يفوض اليه ذلك بعد موافقة الرئيس.

المـادة (40)


يتولى مراقبة عقد النفقات موظف من المعهد ينتمي الى الفئة الثالثة، ولا يكون خاضعاً لسلطة الرئيس التسلسلية في ما خص ممارسة وظيفة المراقبة.

المـادة (41)


الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:

- 
توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

- 
انطباق المعاملة على النصوص والانظمة النافذة.

المـادة (42)

- 
كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن، قبل توقيعها من المرجع الصالح، بتأشير مراقب عقد النفقات.

- 
أما بالنسبة لنفقات الرواتب والاجور وما شابهها من نفقات تعويضات المجلس ومفوض الحكومة والتعاقدين والاجراء، فينظم بشأنها طلب حجز اعتماد اجمالي يعرض على تأشير مراقب عقد النفقات مرة في السنة او اكثر حسب طبيعة هذه النفقة بناء على تعليمات الرئيس.

المـادة (43)


يؤشر مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها، جاز للمرجع الصالح لعقد النفقة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات. أما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الوحدة الإدارية المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات وذلك لمرة واحدة.

المـادة (44)


يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الاعتماد بمابة تأشير على المعاملة في ما خص:

1-

النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة.

2-

نفقات النقل والانتقال.

3-

تدرج العاملين في المعهد.

4-
وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي.

المـادة (45)


إذا اعطى مراقب عقد النفقات تأشيراً جزئياً او رفض التأشير توجب علهي ان يعيد المعاملة فوراً الى المرجع الصالح للعقد مع بيان اسباب التأشير الجزئي او الرفض.


إذا كان المرجع الصالح للعقد الرئيس ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات، يعرض المعاملة على المجلس مع بيان أسباب الخلاف وذلك ليبت بها المجلس نهائياً.


وإذا كان المجلس هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي مراقب عقد النفقات يعرض المعاملة على سلطة الوصاية مع بيان اسباب الخلاف وذلك لتبت بها السلطة المذكورة بصورة نهائية.

المـادة (46)


لا يجوز للمجلس او لسلطة الوصاية ان يوافق على عقد نفقة رفض مراقب عقد النفقات التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها ما لم تنص انظمة المعهد على خلاف ذلك.

المـادة (47)


يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات المبررة لذلك.

القسم الثاني - تصفية النفقة

المـادة (48)


تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المعهد وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن، او لأي سبب آخر.

المـادة (49)


يتولى التصفية المحاسب او من يفوض اليه ذلك بعد موافقة الرئيس.

المـادة (50)


تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن.


ويحق للدائن ان يطلب من المصفي افادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المقدمة.

المـادة (51)


تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. للرئيس ان يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية.

المـادة (52)


تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين.


وعلى المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسمله الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

القسم الثالث - صرف النفقة

المـادة (53)


صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المـادة (54)


تنظم حوالات الصرف دائرة الشؤون المالية بعد ان تتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.

المـادة (55)


يأمر بصرف النفقة الرئيس او من يفوضه بذلك خطياً.

المـادة (56)


لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:

1-
صحة عقد النفقة.

2-
صحة معاملة التصفية.

3-
انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.

المـادة (57)


تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلاً أو مندوباً عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم المحتسب اذا كان المعهد صاحب الدين وباسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحب الدين، وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين ادارة عامة ذات موازنة ملحقة أو مؤسسة عامة أو بلدية.

المـادة (58)


يمكن تنظيم الحوالة:

1-

باسم معتمد للقبض، يعينه الرئيس، في ما يتعلق بتعويضات المجلس ومفوض الحكومة وبرواتب مستخدمي المعهد وسائر العاملين فيه وتعويضاتهم على انواعها وكل ما يتعلق بالمنافع والخدمات التي يؤديها المعهد للعاملين لديه أو المستفيدين منها ويخضع معتمد القبض لموجبات امين الصندوق المنصوص عنها في هذا النظام، وذلك لحين إتمام عملية توطين الرواتب.

2-

باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله الخاص، في ما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3-

باسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من اصلها.

المـادة (59)


تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز، وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المعهد ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.


وعلى المرجع المذكور أن يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز وان يعطي تعليماته بتدوين الحجز أو التنازل على الحوالة قبل اصدارها.


بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف الى المحتسب ليؤمن الدفع.

المـادة (60)


يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على ان تقيد بتاريخ آخر يوم عمل فعلي من السنة التي صرفت على حسابها.

المـادة (61)


اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان متعهداً فيه باعادة الحوالة المفقودة اذا وجدت لاحقاً وعلى افادة خطية من المحتسب بأن الحوالة لم تدفع وبأنه اخذ علماً بوجوب عدم دفعها.

القسم الرابع - دفع النفقة

المـادة (62)

- 
تدفع قيمة حوالة الصرف نقداً أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.

- 
يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب أو من يفوضه بذلك وامين صندوق المعهد أو من يفوضه بذلك مجتمعين بعد موافقة الرئيس على التفويض.

المـادة (63)


تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع المحتسب عليها، وعليه ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال الخاصة المنصوص عليها في انظمة المعهد وفي الاحوال التالية:

1-
اذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.

2-
اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3-
اذا كان اسم صاحب الدين، أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

- يتوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشيك تحت تصرف المرجع المختص في المعهد في مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه، إلا في حال عدم توفر المؤونة اللازمة لذلك، أو في حال وجود أي موانع قانونية.

المـادة (64)


تدفع الشيكات من حساب المعهد لدى مصرف لبنان.

المـادة (65)


لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.


الا انه يجوز للمجلس بناء على اقترح الرئيس ان يعطي الملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية على ان لا تتجاوز نسبة عشرين بالمائة من قيمة الالتزام، واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة دون كفالة على موافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.


تسدد هذه السلفات باقتطاع نسبة مئوية تحدد في دفتر الشروط الخاص من قيمة كل دفعة تستحق للملتزم في حال اعطائه دفعات على الحساب. كما تسدد باقتطاع قيمة هذه السلفات بكاملها من مستحقات الملتزم في حال دفع قيمة الصفقة مرة واحدة.

القسم الخامس - تأدية النفقات دون حوالة دفع مسبقة

المـادة (66)


يمكن تأدية بعض النفقات دون حوالة دفع مسبقة، على ان تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.


تتناول هذه النفقات: النفقات النثرية العادية والنفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المـادة (67)


تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة أو طارئة تعطى وفقاً لأحكام المواد التالية بعد تقديم الاسباب الموجبة لاعطائها من قبل الوحدة الادارية طالبة السلفة.

المـادة (68)


السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية أو الى شخص معين لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية، والسلفة الطارئة هي التي تعطى لتأمين نفقة يمكن مبدئياً ان لا تتجدد.


تعطى السلفة بقرار من الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية، وبقرار من المجلس في الحالات الاخرى.

1- السلفات الدائمة

المـادة (69)


يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الوحدة المختصة.


يحدد في هذا القرار:

- 
مقدار السلفة الذي يجب ان لا يزيد عن ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.

- 
نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

- 
المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائياً، على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.

- 
اسم القيم على السلفة ووظيفته ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها أو مقدارها.

- 
الاعتماد أو الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة.

المـادة (70)


تعطى السلفة الدائمة دون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقاً للاصول.

المـادة (71)


تدفع السلفة بناء على امر دفع ينظمه المحتسب بالاستناد الى القرار القاضي باعطائها.

المـادة (72)


يتولى القيم على السلفة:

- 
استلام السلفة.

- 
تأمين المدفوعات.

-
جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المصفي.

المـادة (73)


تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم.

المـادة (74)


تجدد السلفات الدائمة تلقائياً بمقدار ما يكون قد انفق منها بأوراق ثبوتية. ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المـادة (75)


تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استناداً الى المستندات الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.

المـادة (76)


ان السلفات التي يتجاوز مقدارها حداً يعود تقديره للرئيس، يجب ان تودع باسم القيم في صندوق المعهد.

المـادة (77)


تجرى المدفوعات التي يترتب على القيم اجرؤها بموجب سحوبات موقعة منه  على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص.

المـادة (78)


يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاص تحدد طرق استعماله بقرار من الرئيس.

المـادة (79)


يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة.

2- السلفات الطارئة

المـادة (80)


تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات.


يحدد في هذا القرار:

- 
مقدار السلفة.

- 
وجهة الانفاق.

- 
الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الاعتماد.

- 
الشخص الذي تعطى السلفة باسمه ووظيفته ومركزه.

- 
المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائياً على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الاول من السنة المالية على ابعد حد.

المـادة (81)


تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استناداً الى القرار القاضي باعطاء السلفة.

المـادة (82)


تنظم حوالة التسيديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

3- احكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة

المـادة (83)


لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء. ولا تعطى سلفة طارئة جديدة الا بعد تسديد السلفة السابقة اذا كانت على ذات التنسيب.

المـادة (84)


تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المعهد واما بأوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معاً، وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.

المـادة (85)


ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها، وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقداً واما بأوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

المـادة (86)


على المحتسب ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل شهر، ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها أو التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة أو التي لا يسددها في المواعيد المحددة، كما له ان يطلب من الرئيس المباشر للقيم اتخاذ اي تدبير قانوني آخر بحقه يكون من شأنه تأمين استرداد المبالغ الواردة اعلاه.

القسم السادس - احكام مختلفة

المـادة (87)


المرجع المختص مسؤول شخصياً عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافاً لاحكام النصوص والانظمة المرعية الاجراء ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها امام المارجع المختصة ضمن حدود النصوص والانظمة المرعية الاجراء.

المـادة (88)


على مراقب عقد النفقات وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء، كل في ما خصه، ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادة السابقة.

المـادة (89)

- 
تلغى الاعتمادات التي تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.

- 
تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئياً أو كلياً.

- 
وتدور حكماً الى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة سواء أكانت معقودة أم لا وذلك حتى نفاذها أو انجاز الاعمال التي رصدت لها.

على ان يجري التدوير قبل اول آذار من السنة التالية بقرار من الرئيس بناء على طلب الوحدة الادارية المختصة. ويجوز للمرجع الصالح لعقد النفقات قبل صدور القرارات المتعلقة بتدوير اعتمادات الجزء الثاني، عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات شرط ان لا تتجاوز قيمة هذه النفقة ارصدة الاعتمادات الباقية دون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.

المـادة (90)


تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائياً لصالح المعهد الديون التي لم تصف أو لم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا إذا كان التأخير ناتجاً عن المعهد أو التداعي أمام القضاء.

المـادة (91)


تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية.

كما يمكن ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.

المـادة (92)


ان المبالغ التي يدفعها المعهد خطأ أو بغير حق ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من الرئيس بناء على طلب رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية.

المـادة (93)


للرئيس، اذا وجد ضرورة لذلك ان يقترح على المجلس وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة وللمجلس ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

المـادة (94)


يمسك المصفي حسابات مستقلة لما يعقد ويصفى ويصرف من النفقات، ويمسك المحتسب حساباً مستقلاً لما يدفع من النفقات.

المـادة (95)


يقوم الرئيس كل ستة اشهر، وكلما كان ذلك ضرورياً، بتزويد المجلس ببيانات توضح الوضع المالي للمعهد.

القسم السابع - احكام خاصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المـادة (96)


تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات اما بواسطة صفقات يعقدها المعهد مع الغير واما بواسطة المعهد مباشرة اي بطريقة الامانة أو بالاشتراك مع الغير.

المـادة (97)


تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية، غير انه يمكن في الحالات المبينة في ما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة أو استدراج العروض أو التراضي أو بموجب بيان أو فاتورة.

المـادة (98)


لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

النبذة الاولى - المناقصة العمومية

المـادة (99)


تجرى المناقصة العمومية (المعبر عنها في ما يلي بكلمة: المناقصة) اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار كشف تخميني تضعه الوحدة المختصة.

المـادة (100)


توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من المجلس على ان يقترن بموافقة سلطة الوصاية. ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة المختصة ويصدق من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.

المـادة (101)


تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:

- 
انواع اللوازم أو الاشغال أو الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.

- 
المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.

- 
عناصر المفاضلة كلما كان في نية الادارة ان لا تتقيد بالسعر الادنى على ان تبين العناصر بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

- 
الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقاً لاحكام المادة 97 من هذا النظام.

- 
شروط التنفيذ الخاصة.

- 
مهلة التسليم.

- 
مقدار الضمان المصرفي الذي يجب تقديمه للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.


ويضم الى دفتر الشروط الخاصة كلما كان ذلك ممكناً.
- 
كشف تخميني بالكميات والاسعار.

- 
جدول اسعار يتضمن وصفاً لكل نوع من انواع اللوازم أو الاشغال أو الخدمات المراد تلزيمها ويحدد لكل نوع سعراً مفقطاً.

المـادة (102)


تكون الكفالة مصرفية بكل كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبول من الدولة اللبنانية ومحرر باسم المعهد.

المـادة (103)


يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوماً على الاقل ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة أو عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقاً بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.


كما يعلن وفقاً للاصول ذاتها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة يبين في الاعلان:

- 
موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض.

- 
المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية.

- 
مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة.

- 
طريقة اجراء المناقصة.

- 
المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة أو العروض والطلبات معاً.

المـادة (104)


تجري المناقصة لجنة خاصة تعين بقرار من المجلس بعد استطلاع رأي الرئيس وتتألف من رئيس وعضوين.

المـادة (105)


لا يجوز مبدئياً عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام الاجراءات القانونية التي تمكن المعهد من وضع يده على مواقع العمل، غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات، شرط أن لا تصدق النفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.

المـادة (106)


تجري المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.

المـادة (107)


يبت بالصفقة:

- 
الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

- 
المجلس اذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز المبلغ المذكور ولا تزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.

- 
المجلس بعد تصديق سلطة الوصاية اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.


لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.

المـادة (108)

- 
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها. 


الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات دون ضمانة على تصديق المجلس وموافقة سلطة الوصاية.

واما اذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات أو ادوات أو مواد من الخارج فيمكن للمجلس بناء لطلب الرئيس الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة الى ممثل المصرف التجاري في بلد الاستيراد.

المـادة (109)

- 
يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك، ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفاً لدى المعهد الى ان يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم المبالغ التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقاً لاحكام دفتر الشروط.


ويمكن للمعهد بعد الاستلام الموقت، ابدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف تجاري مقبول.


ولا تقتطع هذه التوقيفات الا اذا كان دفتر الشروط يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المـادة (110)


اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لاحكام دفتر الشروط، حق للمعهد اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا، وعمد المعهد اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة.


فاذا اسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المعهد.


واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع المعهد على الملتزم الناكل بالزيادة.


وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتاً الى حين تصفية الصفقة وفقاً لاحكام هذه المادة.

المـادة (111)


يفسخ العقد حكماً بين المعهد والملتزم الذي يعلن افلاسه، وتتبع فوراً الاجراءات التالية:

1- 
تصادر الكفالة مؤقتاً لحساب صندوق المعهد.

2- 
يحصي المعهد الاشغال أو اللوازم والخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وينظم بها كشفاً تودع قيمته موقتاً امانة باسم صندوق المعهد.

3- 
توضع بالامانة الاشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها أو يعاد تلزيمها. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق المعهد، ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة. واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بمصادرة على الكفالة وقيمة الكشف.

المـادة (112)


اذا خالف الملتزم في سياق التنفيذ احكام دفتر الشروط، يجري انذاره من قبل المعهد بوجوب تطبيق هذه الاحكام في مهلة محددة، فاذا لم يستجب لمضمون الانذار اعتبر ناكلاً، وعمد المعهد اما الى اعادة التلزيم بطريقة استدراج العروض واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف، عاد الوفر الى صندوق المعهد، واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجع المعهد على الملتزم الناكل بالزيادة. وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتاً الى حين تصفية الصفقة وفقاً لاحكام هذه المادة.

المـادة (113)


تستلم اللوازم والاشغال لجنة أو اكثر تعين بقرار من الرئيس يحدد مهامها وتتألف من ثلاثة اعضاء على ان تضم عضوين اثنين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة أو راقبت تنفيذها.

المـادة (114)


ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من الرئيس بعد الاستلام النهائي.

المـادة (115)


ان الملتزم الذي وضعت اشغاله بالامانة أو اعيد تلزيمها لحسابه تطبيقاً لاحكام هذا النظام أو لاحكام دفاتر الشروط أو للاثنين معاً، يُقصى عن المناقصات:

- مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.

- مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه ثلاث مرات خلال خمس سنوات.


تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ صدور القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة أو اعادة تلزيمها لحساب الملتزم. ويتم الاقصاء بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.

النبذة الثانية - المناقصة المحصورة

المـادة (116)


يمكن ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم أو الاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة أمام الجميع.


تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال أو المواد التي تجري الصفقة من اجلها.


تنظم لجنة المناقصة لائحة المشتركين في المناقصة المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة.


تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.

النبذة الثالثة - استدراج العروض

المـادة (117)


يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

- 
بقرار من الرئيس اذا كانت قميتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

- 
بقرار من المجلس اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1-
بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظراً لطبائعها الخاصة.

2-
بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

3-
باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة أو قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.

4-
باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

5-
باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية.

- 
بقرار من المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية ولا تتجاوز مائة مليون ليرة لبنانية.

المـادة (118)


تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:

1-

يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى ارباب المهنة التي يختارهم المرجع الصالح للبت في الصفقة.

2-

تجري استدارج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.

النبذة الرابعة - الاتفاق بالتراضي

المـادة (119)


يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:

1-

باللوازم أو الاشغال أو الخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر أو لا يسير تنفيذها سيراً حسناً فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلك:

- 
اذا كانت اللوازم أو الاشغال أو الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول، ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءاً متمماً له، على ان لا تتجاوز قيمتها 25% من قيمة الالتزام الاساسي.

- 
اذا كانت اللوازم أو الاشغال أو الخدمات يجب ان تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءاً متمماً له وان لا تتجاوز قيمتها 25% من قيمة التلزيم الاساسي.

2-

بالادوات أو الاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

3- 
بالمواد أو الاشغال أو الادوات الفنية أو الخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين أو حرفيين أو اختصاصيين أو صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

4-

بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5-

بالاشغال أو الادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بأنفسهم والمرخص لهم بالعمل على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق.

6-

بنفقات الضيافة والتشريفات وما يماثلها من نفقات التمثيل.

7-

باللوازم أو الاشغال أو الخدمات التي اجريت من اجلها:

- 
مناقصتان متتاليتان.

- 
أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

- 
أو مناقصة تلاها استدراج عروض.


وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.


ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم، الا في حالات استثنائية يبررها المرجع الصالح لعقد النفقة في تقرير معلل.

8-

باللوازم أو الاشغال أو الخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى ادارات الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات.

9-

باللوازم أو الخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات والهيئات الدولية أو الاقليمية.

المـادة (120)


يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي اذا كانت قيمته لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه من المرجع الصالح لدى المعهد، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمعهد وفقاً للعرف التجاري.


ويعقده المجلس اذا تجاوزت قيمته خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية.

المـادة (121)


تستلم اللوزم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة /113/ من هذا النظام.

المـادة (122)


يوضع عند الاقتضاء للصفقات التي تجري باتفاقات رضائية دفتر شروط وتطبق عليها، مع مراعاة احكام هذه النبذة، المادة 105 والمواد 107 الى 114 ضمناً من هذا النظام.

النبذة الخامسة - صفقات الخدمات التقنية

المـادة (123)


يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع ...) مهما بلغت قيمتها اذا كان تنفيذها يفوق امكانيات المعهد وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:

1-

لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الإدارة قبل عقد الصفقة.

2-

يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3-

تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

النبذة السادسة - الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المـادة (124)


يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1-

اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.

2-

اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.


يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

النبذة السابعة - الاشغال بالأمانة

المـادة (125)


الاشغال بالامانة هي الاشغال التي يتولى المعهد تنفيذها بذاته.

المـادة (126)


يجيز الاشغال بالامانة:

1-

الرئيس اذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.

2-

المجلس، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3-

المجلس بعد مصادقة سلطة الوصاية، اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.


وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغل.

الباب الرابع

الفصل الاول - المحاسبة الادارية

المـادة (127)


يتولى المصفي مسك محاسبة ادارية للاعتمادات وللنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة.

المـادة (128)


يمسك المصفي سجلات للعمليات المتعلقة بتنفيذ الموازنة حسب تبويبها ولإظهار وضعية الاعتمادات وذلك وفقاً لقواعد المحاسبة الادارية المتبعة في الادارات العامة.

المـادة (129)


تقفل الحسابات الإدارية لمزانة المعهد في نهاية كل سنة.


ينظم رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة ويرفعه الى الرئيس الذي يودعه بدوره المجلس خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ استلامه.


يقر المجلس قطع الحساب النهائي خلال مهلة شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويعرضه على تصديق كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المـادة (130)


يرسل رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية الى ديوان المحاسبة حساباً إدارياً حسب الأصول المحددة في نظام إرسال الحسابات.

الفصل الثاني - صلاحيات وموجبات المحتسب

المـادة (131)

يتولى المحتسب ما يلي:

- 
المحافظة على النقود والقيم المنقولة والاشياء الثمينة العائدة الى المعهد او المودعة لديه.

- 
استلام اوامر القبض الصادرة عن المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.

- 
تأمين المقبوضات والمدفوعات على أنواعها.

- 
ادارة اموال المعهد المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها وعلى الحقوق المترتبة للمعهد على الغير وتحصيل إيراداته.

- 
حفظ اوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.

- 
مراقبة محاسبة المواد حسب التصميم العام لحسابات المعهد.

- 
إرسال حساب مهمته الى ديوان المحاسبة حسب النظام الخاص بذلك.

- 
قديم تقارير وبيانات دورية او عند الطلب، عن اوضاع المعهد المالية الى المجلس بواسطة الرئيس.

المـادة (132)


تشمل مهمة المحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محاسبته من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من كل سنة، او اثناء المدة التي استلم بها وظيفته، اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المـادة (133)


تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج ووفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية.

المـادة (134)


تنظم الإيصالات والفواتير وتدون المقبوضات على السجلات العائدة لها وتسدد الاموال المحصلة بموجب قرار يصدر عن الرئيس بناء على اقتراح المحتسب.

المـادة (135)


لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب وأي وظيفة لها علاقة بتحديد الواردات او اي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات او تصفيتها او صرفها.

المـادة (136)


على المحتسب قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.

المـادة (137)


تقدم الكفالات بتعهدات مصرفية صادرة عن احد المصارف المقبولة او بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية.

تحفظ الإيصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى صندوق المعهد مع نسخة عن النص القاضي بتعيين المحتسب.

المـادة (138)


لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على إدارتها، بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او من يقوم مقامه، الا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.

المـادة (139)


على المحتسب ان يراقب اعمال امين الصندوق او من يقوم مقامه، وعليه ان يطالبه بكل مخالفة او تأخير في أعماله.

المـادة (140)


كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المحتسب وأمين الصندوق او من يقوم مقامه، ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات في الحساب المفتوح باسم المعهد لدى مصرف لبنان.


تسحب الاموال والسندات المودعة في حساب المعهد بموجب إيصالات توقع من قبل المحتسب وأمين الصندوق او من يقوم مقامه، وتسحب السندات بموجب إيصالات توقع من قبل المحتسب والرئيس.

المـادة (141)


إن المحتسب مسؤول مسلكياً وأمام ديوان المحاسبة عن المخالفات التي يرتكبها.


ويسأل مدنياً إذا ألحق ضرراً بالاموال العمومية من جراء المخالفات التي يرتكبها.


- لا يسأل المحتسب إلا عن ادارته الشخصية.

المـادة (142)


عند انتهاء مهمة المحتسب يجري تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مفتش مالي.


يجب ان يضم الى هذا المحضر بصورة إجبارية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسليم والتسلم.

المـادة (143)


في حال وفاة المحتسب، او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، ينظم المحتسب الخلف، حساب مهمة المحتسب السلف تحت اشراف مفتش مالي.

المـادة (144)


ترد الكفالة بعد حصول المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة، وترد حكماً بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته إذا تأخر الديوان في إصدار قراره الى ما بعد هذه المدة. ان مهلة الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيداع حساب المهمة إلى الديوان.

المـادة (145)


يسأل المحتسب عن تحصيل كافة الإيرادات المكلف بتحصيلها، ويلاحق تحصيل جميع الإيرادات بكل الوسائل اللازمة وفقاً للأسس المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المباشرة.

المـادة (146)


إن المحتسب وأمين الصندوق او من يقوم مقامه مسؤولان مسلكياً عن الاموال التي تأخرا بتحصيلها ما لم يثبتا أنهما اتخذا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين، هذا بالإضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم عليهما بها ديوان المحاسبة.


وإذا تبين أن التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه مسؤولين إدارياً وجزائياً ومدنياً.

المـادة (147)


يعد محتسباً مسؤولاً عن اعماله كالمحتسب وخاضعاً لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في تأمين قبض او دفع اموال المعهد دون ان تكون له صفة المحتسب.

المـادة (148)


على المحتسب أن يطلع الرئيس، كل شهر، بصورة إجمالية، على الديوان التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها، ويبين بصورة عامة الاسباب والظروف التي أدت الى ذلك.


وعليه أن يودع الرئيس خلال الشهر الاول الذي يلي كل ربع سنة ميزاناً حسابياً عن اعمال المعهد.


أما الميزان الحسابي للربع الاخير من كل سنة، فيودع الرئيس ضمن المهلة المحددة بموجب المادة /129/ من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.

الفصل الثالث  - أمين الصندوق

المـادة (149)


يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق المعهد أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.

المـادة (150)


يقدم أمين الصندوق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس.

المـادة (151)


ترد الكفالة الى أمين الصندوق عند انتهاء مهمته وذلك بناء على أمر من المحتسب بعد التأكد من صحة حسابات الصندوق.

المـادة (152)


يعطي أمين الصندوق، أو من يقوم مقامه، إيصالات بالمبالغ التي يقبضها وبالسندات والقيم التي يستلمها.

المـادة (153)


على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصاً معنوياً أو طبيعياً.

المـادة (154)


إذا كان المبلغ مستحقاً لشخص متوف فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسمائة ألف ليرة.

المـادة (155)


إذا كان صاحب المال أمياً أو غير قادر على التوقيع قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان معرفان.


ولأمين الصندوق إذا كانت قيمة الحوالى تفوق المليون ليرة أن يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب عدل.

المـادة (156)


يحدد الحد الاعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بملغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.

المـادة (157)


يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه أمين الصندوق إيصالاً برقم تسلسلي ينظم على نسختين دفعة واحدة الأولى بالحبر والثانية بالورق المكربن NCR، وتعطى الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل (الدفتر)، كما تعتمد الإيصالات النظامية الصادرة عن الحساوب الآلي، ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المـادة (158)


إن أي تحريف في إيصال صادر عن أمين الصندوق أو في إحدى نسخه مهما كان سببه يعتبر صادراً عن سوء نية، وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات إلا إذا كان هذا التحريف لم يلحق أي ضرر بالأموال العمومية.


إذا حصل خطأ في تنظيم الإيصال فيجب إلغاء نسختيه معاً بوسمة خاصة والإبقاء عليهما مرفقين بالسجل أو يحتفظ بهما إذا كانتا صادرتين عن الحاسوب.

المـادة (159)


تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية:

- 
قطع حساب الموازنة.

-
ميزان الحسابات العام من 31 كانون الاول من السنة.

-
حساب الارباح والخسائر.

- 
لائحة تحليلية بنتائج الحسابات.

- 
الميزانية العمومية.

- 
حساب التدفق المالي.


ويضم الى هذه البيانات جردة إجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول ينظمها بالتعاون مع القيم العام على المواد.

يؤشر رئيس دائرة الشؤون المالية على البيانات الحسابية المذكورية ويضمها الى حساب مهمته المنصوص عليه في المادة /131/ من هذا النظام.

الفصل الرابع - حسابات الاموال 

احكام تتعلق ببعض الحسابات

المـادة (160)


تطبق على الحسابات المبينة في ما يلي الاحكام التالية:

أولاً - مال الاحتياط
أ- يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات العادية المحددة في الجزء الاول من الموازنة على نفقاتها العادية المحددة في ذات الجزء.


يتولى المحتسب مسك هذا الحساب.

ب- يستعمل مال الاحتياط:

- 
لتغطية الاعتمادات المدورة.

- 
لتغطية عجز الموازنة.

- 
لتغطية الاعتمادات الإضافية.

- 
لتغطية أو تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون إنشاء المعهد وسائر النصوص والأنظمة المعمول بها.

ج- لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الاحتياط إلا بقرار من المجلس ويجب ان يدون قفوراً كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.

ثانياً - التأمينات والكفالات
أ- تسلم التأمينات والكفالات النقدية إلى أمين الصندوق أو من يقوم مقامه بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء إيصالات تذكر فيها أسباب الإيداع.


ولا ترد التأمينات والكفالات إلى أصحابها، إلا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استراداد الإيصالات.

ب- إذا فقدت ايصالات التأمينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بأن يتحملوا كل عطل أو ضرر ينتج عن سوء استعمال الإيصال المفقود.


ويمكن للمعهد أن يطلب من صحاب العلاقة ان يقدم كفالة مصرفية تضمن تنفيذ تعهده.

ثالثاً - سلفات الصندوق
لفات الصندوق هي إمدادات تعطى بقرار من المجلس من موجودات الصندوق.

يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس، انواع هذه الإمدادات والاحكام المتعلقة بإدارتها ودفعها وتسديدها.

الفصل الخامس - محاسبة المواد

المـادة (161)


شمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي يملكها المعهد وتبيان موجوداته.


نظم محاسبة المواد وتمسك وفقاً لاحكام المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

الباب الخامس - أحكام ختامية

المـادة (162)


خضع إدارة اموال المعهد وتنفيذ موازنته، وأعمال المحاسبة فيه، لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المـادة (163)


وضع بقرار مشرتك من وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، "النظام المحاسبي الخاص للمعهد"، يحدد فيه دور سلطة الوصاية لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات المالية السنوية وتصديقها. وذلك تطبيقاً لنص المادة /39/ من المرسوم رقم 10388 تاريخ 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات).

المـادة (164)


ضع المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبالاتفاق مع ديوان المحاسبة "نظام خاص لارسال حسابات المعهد والمستندات والمعلومات العائدة له إلى ديوان المحاسبة" ويصدق بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية. وذلك تطبيقاً لنص المادة /82 - المقطع الثاني / من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).

المـادة (165)


طبق على المعهد أحكام المادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

المـادة (166)


صبح النظام نافذاً بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

هـ - نظام المعهد (الاعداد والتدريب) الملحق بالمرسوم رقم 1104 تاريخ 27/9/2003

الباب الاول - احكام عامة

المـادة (1)


قصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام:

- المعهد
: المعهد الوطني للادارة.

- المجلس
: مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة.

- الرئيس
: رئيس مجلس الادارة بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للإدارة.

المـادة (2)

مهمة المعهد
أولاً: إعداد موظفين للادارات العامة على مستوى فئات الملاك الإداري العام: الثانية والثالثة والرابعة - رتبة أولى - علمياً وعملياً ورفع الكفاية الإدارية لديهم لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ مهمامهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الاداء.

ثانياً
: تدريب موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحيات مجلس الخدمة المدنية.

ثالثاً
: الاتصال بمعاهد الإدارة العامة في الدول العربية والاجنبية التي ترتبط مع الدولة اللبنانية باتفاقيات تبادل الثقافة والمعلومات.

رابعاً
: تنظيم وإقامة الاجتماعات والحلقات الدراسية المحلية والدولية التي تضم الموظفين وغيرهم من اللبنانيين، والأجانب في المواضيع الإدارية وتنمية الموارد البشرية.

خامساً
: تنظيم الابحاث والتحقيقات والدراسات في مختلف المشكلات التي تعرض في حقل الادارة العامة، وإصدار النشرات والكتب والمجلات وسائر المطبوعات والاشتراك مع الدول والمؤسسات الاخرى في تبادل المعلومات بشأن التطورات الحديثة في الإدارة العامة وتنمية الموارد البشرية فيها.

سادساً
: تحدد عند الاقتضاء الوظائف الواردة في البند اولا من هذه المادة او بعضها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد انهاء مجلس الخدمة المدنية.

المـادة (3)


يتولى الرئيس المهام العائدة له بمقتضى احكام هذا النظام وذلك بصفته مديراً عاماً للمعهد.

المـادة (4)

فروع المعهد

يقسم المعهد الى فرعين:

أ- فرع الإعداد.

ب- فرع التدريب.

الباب الثاني - فرع الإعداد

المـادة (5)

التعيين في الوظائف العامة

يعين حكماً طالب فرع الإعداد الذي أنهى فيه دروسه بنجاح واستوفى جميع الشروط المطلوبة منه، بإحدى الوظائف الشاغرة في الملاك الإداري العام، والمحجوزة لهذه الغاية.

المـادة (6)

قبول الطلاب في فرع الإعداد ووضعهم

- 
يقبل في فرع الإعداد طلاب موظفون وغير موظفين.

إذا كان الطالب موظفاً طبق عليه، طيلة وجوده في المعهد، وضع الموظف المنتدب المنصوص عنه في نظام الموظفين.

وإذا كان الطالب غير موظف اعتبر طيلة وجوده في المعهد موظفاً متمرناً.

- 
أما الأشخاص الذين يتهيأون لاشغال مراكز لا تدخل في أحد الملاكات الإدارية العامة فتحدد اوضاعهم اثناء وجودهم في المعهد بموجب عقود ينظمها معهم مجلس الخدمة المدنية، بعد الاتفاق مع الإدارة المعنية وإدارة المعهد.

المـادة (7)


الرواتب والتعويضات الخاصة بالطلاب
1-

يعطى الطالب في فرع الإعداد راتب الدرجة الأولى من الفئة التي يعد لها. أما إذا كان من الذين نصت عليهم الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من هذا النظام، فيحدد في عقده ما يتقاضاه من تعويض.

2-

يستحق الراتب أو التعويض منذ الإلتحاق بالمعهد.

3-

إذا كان الطالب في فرع الإعداد موظفاً أصلاً، ثابر على تقاضي راتبه. وإذا كان رابته دون راتب الدرجة الاولى من الفئة التي يتهيأ لها، حق له تقاضي الفرق بين الراتبين.

4-

يمكن إعطاء الطلاب الذين يقومون بتمارين خارج مركز عملهم الرسمي تعويض الانتقال القانوني. تصرف جميع رواتب الطلاب وتعويضاتهم من موازنة المعهد.

المـادة (8)

التعليم في المعهد

1-

التعليم في المعهد مشترك بين جميع طلابه من كان منهم موظفا ومن لم يكن.

2-

الطلاب ملزمون بمتابعة جميع الدروس والتفرغ لها.

المـادة (9)

درجات فرع الإعداد

يقسم فرع الإعداد الى درجات ثلاث هي:

- 
الدرجة الخاصة العليا لوظائف الفئة الثانية.

- 
الدرجة العليا لوظائف الفئة الثالثة.

- 
الدرجة الوسطى لوظائف الفئة الرابعة - الرتبة الأولى.

الفصل الاول - الدرجة الخاصة العليا

المـادة (10)


تعد الدرجة الخاصة العليا لوظائف الفئة الثانية في الاقسام التي تتناولها مهمة المعهد.

الدرجة العليا

المـادة (11)


تعد الدرجة العليا لوظائف الفئة الثالثة، في الاقسام التي تتناولها مهمة المعهد.

المـادة (12)


يجري الإعداد في الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا في الاقسام التالية:

- 
الإدارة العامة والقانون.

- 
الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

- 
المال والاقتصاد.

- 
الثقافة والشؤون الاجتماعية والبيئية.

- 
الحقل الفني والتقني.

النبذة الأولى - شروط الدخول

المـادة (13)

معدلة وفقاً للمرسوم رقم 13708 تاريخ 4/12/2004

مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا:

1-
يمكن ان يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا:

- 
الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين، الحائزون شهادة أو اجازة جامعية على الاقل في احد فروع التعليم العالي أو الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المختصة على ان تكون هذه الشهادة أو الاجازة أو الخبرة ملحوظة في مرسوم حفظ الوظائف لهاتين الدرجتين.

- 
موظفو الفئة الثالثة وما دون في ملاكات الادارات العامة بالنسبة للدرجة العليا الخاصة، ويستثنى من شرط المؤهل العلمي موظفو الفئة الثالثة.

     وموظفو الفئة الرابعة وما دون بالنسبة للدرجة العليا، الحائزون احدى الشهادات او الاجازات الجامعية الواردة في مرسوم حفظ الوظائف المذكور اعلاه.

2-
لا يجوز لاحد أن يتقدم الى مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة أو الدرجة العليا إذا سبق ان رسب في ثلاث مباريات لدخول أي من هاتين الدرجتين.

___________

نص المادة 13 قبل تعديلها وفقاً للمرسوم رقم 13708 تاريخ 4/12/2004
المادة 13- مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا:

1-
يمكن ان يشترك في مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا:

- 
الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في نظام الموظفين، الحائزون شهادة او اجازة جامعية في احد فروع التعليم العالي، على أن تكون هذه الشهادة من الشهادات المذكورة في جدول يضعه مجلس الخدمة المدنية بحسب كل وظيفة.

- 
موظفو الفئة الثالثة بالنسبة للدرجة العليا الخاصة وموظفو الفئة الرابعة وما دون بالنسبة للدرجة العليا، الحائزون إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة السابقة.

2-
لا يجوز لأحد أن يتقدم الى مباراة دخول الدرجة العليا الخاصة أو الدرجة العليا إذا سبق أن رسب في ثلاث مباريات لدخول أي من هاتين الدرجتين.
المـادة (14)

أحكام تتعلق بالطلاب الأجانب

يجوز قبول طلاب وموظفين او غير موظفين اجانب في الدرجة العليا الخاصة او العليا من فرع الإعداد شرط أن ترشحهم لذلك حكوماتهم، وان ينجحوا في مباراة الدخول المفروضة على الطلاب اللبنانيين.


تشرف على امتحانات هؤلاء الطلاب وتضع لهم علامات المسابقات، اللجنة الفاحصة نفسها التي تمتحن اللبنانيين وبالشروط عينها المنصوص عنها في هذا النظام.


إلا أنه يجب وضع ترتيب مستقل للمرشحين الاجانب بحسب تسلسل نجاحهم.


تحدد بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس الشروط الاضافية والانظمة الخاصة التي يخضع لها المرشحون الاجانب.


يجب الا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب الاجانب نصف عدد الطلاب اللبنانيين في كل دورة.

المـادة (15)

عدد المراكز التي تقام التي تقام المباراة لملئها

يضع مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الإدارات العامة المختصة بياناً بعدد المراكز وتسميات الوظائف التي ستقام المباراة لملئها وتحجز لهذه الغاية وفقا للاصول.

المـادة (16)

المراكز المحفوظة لكل درجة

يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية، عدد وتسميات الوظائف الملحوظة لكل دورة من الدرجة العليا الخاصة والدرجة العليا، وذلك خلال شهر واحد على الاقل قبل الموعد المحدد للاعلان عن مباراة الدخول.

المـادة (17)

مباراة الدخول

تحدد ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المعهد شروط تنظيم مباراة الدخول وموادها وبرامجها المفصلة، على أن تصدر قرارها قبل شهر على الاقل من بدء المباراة لتحديد الامور التالية:

1-

تاريخ بدء المباراة.

2-

الامكنة التي تقدم فيها طلبات الترشيح والمهلة المحددة لتقديمها، على ان لاتقل هذه المهلة عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن المباراة.

3-

شروط الترشيح لكل قسم.

المـادة (18)

لائحة المرشحين للمباراة

تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمرشحين المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المباراة بحسب كل قسم.

المـادة (19)

المبارة

تشمل المباراة امتحانات خطية واخرى شفهية.

المـادة (20)

تأليف اللجنة الفاحصة

1-
يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية لكل مباراة لجنة فاحصة تتألف من رئيس ونائب رئيس واربعة اعضاء على الاقل من موظفي الفئة الثانية، إضافة الى اساتذة او اساتذة شرف من التعليم العالي.

2-

ويجوز عند الحاجة تعيين فاحصين إضافيين لبعض المواد من أهل الخبرة والاختصاص.

3-

تحدد لكل مباراة لجنة مراقبة تعين وينظم عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المـادة (21)


يطبق في مباراة الدخول لفرع الإعداد النظام العام للمباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية في كل ما لا يتعارض واحكام هذا النظام.

المـادة (22)

لائحة الفائزين في المباراة
1-

تضع اللجنة الفاحصة للمباراة فور انتهاء عمليات التصحيح، لائحة بالمرشحين الناجحين في كل قسم، وبحسب تسلسل مراتب نجاحهم ثم تودعها مباشرة هيئة مجلس الخدمة المدنية التي تعلن بدورها لائحة المرشحين المقبولين لدخول المعهد مع مراعاة تسلسل النجاح.

2-

يحق لمجلس الخدمة المدنية أن لا يملأ جميع المراكز المحجوزة إذا تبين أن مستوى المرشحين ليس كافياً.

المـادة (23)

الالتحاق بالاقسام

يلحق مجلس الخدمة المدنية المرشحين بالقسم الذي دخلوا المباراة لأجله وفقاً لنص المادة /12/ من هذا النظام، على ان يراعى في ذلك تسلسل مراتب نجاحهم وعدد المراكز المخصصة المحجوزة لهذه الغاية.

المـادة (24)

اصول تعيين الطلاب في المعهد
1-

يعين الطلاب في المعهد بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يجوز استصدار نص التعيين إلا بعد أن يكون الطالب قد قدم الى مجلس الخدمة المدنية تعهدا بالبقاء في الخدمة العامة في إحدى الوظائف التي يعد لها المعهد مدة عشر سنوات على الاقل، تبدأ من تاريخ إلتحاقه بالمعهد.


إن استقالة الطالب قبل انتهاء مدة التعهد او اعتباره مستقيلاً، تلزمه بإعادة الرواتب التي تقاضاها من المعهد. ويلاحق تحصيل هذا المبلغ وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية.

2-

يحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية نموذج هذا التعهد.

3-

تسري أحكام هذه المادة على الطلاب الذين يعينون في وظيفة من الفئة الرابعة - الرتبة الأولى على ان تخفض مدة التعهد الى خمس سنوات فقط.

4-

اما الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من هذا النظام فيتم إلحاقهم بالمعهد بموجب العقود الي ينظمها معهم مجلس الخدمة المدنية استناداً للمادة المذكورة على أن لا توضع هذه العقود موضع التنفيذ إلا بعد تقديمهم التعهد والكفالة المفروضين على الطلاب الذين يعينون بمرسوم.

النبذة الثانية - التعليم في الدرجة الخاصة العليا وفي الدرجة العليا

المـادة (25)


تحدد مدة التعلمي ومراحله وبرامج الدروس والبرامج التفصيلية للمواد المقررة للدورات الإعدادية الخاصة العليا والإعدادية العليا وأصول تصحيح المسابقات وتقدير العلامات والترتيب النهائي للطلاب فيها، بقرارات يصدرها المجلس بناء على اقتراح الرئيس بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المـادة (26)

تسلسل التعيين في الوظائف الشاغرة

على أثر انتهاء المرحلة الأخيرة للدروس، يرتب الطلاب الناجحين الذين يتهيأون للتعيين في الوظائف المحجوزة لهم في الملاك الإداري العام على اساس مجموع العلامات التي نالها كل منهم خلال مدة التعليم.


يختار الطلاب مبدئياً الوظيفة التي يريد الالتحاق بها بحسب تسلسل ترتيبه في القسم الذي ينتمي إليه، ويمكن لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء عدم الأخذ بهذا الاختيار.

النبذة الثالثة - التعيين بعد التخرج

المـادة (27)


يعين الطالب الناجح بعد تخرجه من المعهد في الوظيفة المحددة له بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. أما الطلاب الذين ألحقوا بالمعهد بموجب عقود، فيتم إلحاقهم في المراكز التي اختاروها بالطريقة نفسها التي اعتمدت لإلحاقهم بالمعهد.

المـادة (28)

التخصص في الخارج

1-

يمكن لمجلس الخدمة المدنية أن يختار من بين الناجحين في فرع الإعداد، الذين نالوا المراتب الثلاث الأولى في الترتيب الخاص بكل قسم، من يوفد لدورة تخصص في الخارج.

2-

تجري دورة التخصص داخل لبنان أو خارجه، إما في مؤسسة مختصة بتدريب كبار الموظفين، وإما في إدارة عامة.

الفصل الثاني - الدرجة الوسطى

النبذة الاولى - شروط الدخول

المـادة (29)


تعد الدرجة الوسطى لوظائف الرتبة الأولى من الفئة الرابعة، وتقسم الى قسمين:

- القسم الإداري.

- القسم الفني.


تحدد إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المعهد شروط تنظيم مباراة الدخول للدرجة الوسطى وموادها وبرامجها التفصيلية، على أن تصدر قرارها قبل شهر على الأقل من بدء المباراة لتحديد الأمور التالية:

1-

تاريخ بدء المباراة.

2-

الأمكنة التي تقدم فيها طلبات الترشيح والمهلة المحددة لتقديمها، على أن لا تقل هذه المهمة عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن المباراة.

3-

شروط الترشيح لكل قسم.

المـادة (30)

مباراة دخول الدرجة الوسطى
1-

يمكن أن يشترك في مباراة دخول الدرجة الوسطى:

- 
الاشخاص غير الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين، الحائزين شهادة البكالوريا اللبنانية على الاقل أو ما يعادلها.

- 
موظفو الرتبة الثانية من الفئة الرابعة وما دون، الحائزون شهادة الدروس المتوسطة (البريفيه) على الأقل أو ما يعادلها، الذين قضوا مدة خمس سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية.

2-

لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى مباراة دخول الدرجة الوسطى إذا سبق أن رسب في ثلاث مباريات لدخول هذه الدرجة.

المـادة (31)

عدد المراكز التي تقام المباراة لملئها

تضع هيئة مجلس الخدمة، بعد استطلاع رأي الإدارات العامة المختصة، بياناً بعدد المراكز وتسميات الوظائف التي تقام المباراة لملئها، وذلك استناداً إلى نوع الوظائف وعددها التي ستشغر عند نهاية السنة المالية في الإدارات العامة التي يعد لها المعهد في درجته الوسطى.

المـادة (32)


يحدد عدد المراكز وتسميات الوظائف المحفوظة للدرجة الوسطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارء بناء على إنهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية، وذلك خلال شهر واحد على الأقل قبل الموعد المحدد للإعلان عن مباراة الدخول.

المـادة (33)

لائحة المرشحين للمباراة

تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية لائحة بالمرشحين المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المباراة.

المـادة (34)


يجري تأليف اللجنة الفاحصة لمباراة الدخول للدرجة الوسطى من فرع الإعداد وأصول وضع العلامات ولائحة الفائزين في المباراة والإلتحاق بالقسم، وفقاً للأصول الواردة في المواد 19، 20، 21، 22، 23، و24 من هذا النظام.

النبذة الثانية - التعليم في الدرجة الوسطى

المـادة (35)


تحدد مدة التعليم ومراحله وبرامج الدروس والبرامج التفصيلية للمواد المقررة للدرجة الوسطى، وأصول تصحيح المسابقات وتقدير العلامات والترتيب النهائي للطلاب فيها، بقرارات يصدرها المجلس بناء على اقتراح الرئيس بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المـادة (36)

تسلسل التعيين في الوظائف الشاغرة

على أثر انتهاء المرحلة الأخيرة للدروس، يرتب الطلاب الناجين الذين يتهيأون للتعيين في الوظائف المحفوظة لهم في الفئة الرابعة - الرتبة الأولى على أساس مجموع العلامات التي نالها كل منهم خلال مدة التعليم.


ويتخذ هذا الترتيب اساساً لتسلسل تعيينهم في الوظائف الشاغرة.

النبذة الثالثة - التعيين بعد التخرج

المـادة (37)

1-

يعين الطالب الناجح بعد تخرجه من المعهد في الوظيفة التي أعد لها بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

2-

يعين خريجو الدرجة الوسطى، بحسب عدد المراكز المحفوظة لهم وتسلسل ترتيبهم، في الوظائف الشاغرة في الرتبة الأولى من الفئة الرابعة في الإدارات العامة.

الفصل الثالث - احكام مشتركة بين درجات الإعداد

المـادة (38)


على كل مرشح لدخول فرع الإعداد، أن يحدد في طلب ترشيحه مقاماً مختاراً له يتبلغ فيه الدعوة لتقديم التعهد والكفالة وأي نص أو إجراء أو كتاب يتعلق بإلحاقه بالمعهد أو بشؤونه الذاتية خلال التحاقه بالمعهد أو بتعيينه بعد تخرجه.


يجوز للإدارة أن تجري التبليغ في المقام المختار أو المقام الحقيقي، أو في مركز المعهد خلال مدة التحاق الطالب به، أو بواسطة الإدارة التي ينتمي إليها المرشح إذا كان موظفاً.


في حال تعذر التبليغ المشار إليه آنفاً يتم التبليغ بواسطة التعليق في لوحة الإعلانات على باب مركز المعهد.

المـادة (39)


إضافة إلى الدورات الإعدادية العادية، يمكن بصورة استثنائية، ووفقاً للأصول الواردة في هذا النظام، تنظيم دورات إعدادية معجلة لوظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة - الرتبة الأولى لا تقل مدتها عن عشرة أشهر.

الباب الثالث - فرع التدريب

المـادة (40)

دورات فرع التدريب


قسم فرع التدريب إلى دورات ثلاث هي:

- 
دورة الدراسات الإدارية العليا (للفئتين الأولى أو الثانية)

- 
دورة التدريب العليا (للفئة الثالثة)

- 
دورة التدريب الوسطى (للفئة الرابعة).

المـادة (41)


يدعى الموظف المقبول في فرع التدريب مداوماً.

المـادة (42)


يلزم المقبولون في دورة ما باتباع جميع الدروس التي تعطى فيها. ويخضعون فيما يتعلق بانضباطهم لأحكام انظمة المعهد ذات الصلة.

الفصل الأول - دورة الدراسات الإدارية العليا (للفئتين الأولى والثانية)

المـادة (43)


الموظفون المقبولون في دورة الدراسات الإدارية العليا:


يقبل في دورة الدراسات الإدارية العليا من يطلب الإلتحاق بها من موظفي الفئة الأولى والفئة الثانية الذين يشغلون وظائف إدارية أو فنية.

المـادة (44)

أقسام دورة الدراسات الإدارية العليا

تقسم دورة الدراسات الإدارية العليا إلى أقسام أربعة، وفقاً لما هو وارد في نص المادة /12/ من هذا النظام.

المـادة (45)

الالتحاق بالاقسام

يمكن توزيع المداومين في كل قسم، بحسب الوزارات أو الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات التي ينتمون اليها، أو حسب نوع الوظائف التي يشغلونها.

المـادة (46)


تاريخ افتتاح الدورات، شروط التسجيل ومهلة الترشيح ومدة الدراسة:

1-

تحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس تاريخ افتتاح كل دورة واختتامها، وشروط التسجيل فيها، ومهلة تقديم طلبات الترشيح وعدد المراكز المحددة فيها.

2-

يجب ان يصدر هذا القرار قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة بشهرين على الأقل.

3-

توجه طلبات الترشيح إلى الرئيس.

المـادة (47)

لائحة المرشحين

ينظم المعهد لائحة بالطلبات المقدمة ويبلغ صاحب الطلب موافقته أو رفضه المعلل وذلك بواسطة رئيس الإدارة التابع لها الموظف.


ولا يجوز أن يبنى الرفض إلا على مقتضيات حسن سير العمل في الوحدة التي ينتمي إليها الموظف، أو على استحالة تأمين التخصص اللازم لهذا الموظف في المعهد، أو على اكتمال عدد المرشحين في كل دورة.

المـادة (48)

التعليم في دورة الدراسات الإدارية العليا

يحدد بقرارات تصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، التنظيم العائد لكل دورة وبرامج الدروس فيها والبرامج التفصيلية العائدة للمواد وأصول وضع العلامات وحدد النجاح وتعيين اللجنة الفاحصة ونظام عملها وطريقة إصدار النتائج وترتيب المداومين.

المـادة (49)

الفوائد
1-
يضع مجلس الخدمة المدنية في آخر كل سنة ترتيباً عاماً للمداومين الذين اشتركوا في دورات تدريبية خلال السنة المنصرمة أياً كان القسم الذي التحقوا به، على أن يرتب كل من الموظفين الإداريين والموظفين الفنيين على حدة.


تدون علامات كل مداوم في ملفه الخاص. ويعطى المداومون من الملاك الإداري العام الذي وردت أسماؤهم في الربع الأول من لائحة الترتيب حق التسجيل بالأولوية ف يجدولي الترفيع والترقية المنصوص عنها في نظام الموظفين، على أن لا يتجاوز عددهم، فيما خص جدول الترقية، في كل إدارة عامة نصف عدد الموظفين من الفئة نفسها المسجلة أسماؤهم في الجدول المذكور.

2-
يمكن بقرار من مجلس الخدمة المدنية إعطاء المداومين الذين وردت أسماؤهم في النصف الأول من الترتيب العام منحة توازي راتبهم عن شهر واحد.


وتصرف هذه المنح من موازنة المعهد.

الفصل الثاني - دورة التدريب العليا (للفئة الثالثة)

المـادة (50)

الموظفون المقبولون في دورة التدريب العليا:

يقبل في دورة التدريب العليا موظفون من الفئة الثالثة المنتمين إلى الدرجتين الثالثة والرابعة على الأقل بمن فيهم المفتشين المعاونين الماليين والإداريين والفنيين في التفتيش المركزي.

المـادة (51)


تعتمد في دورة التدريب العليا الأقسام ذاتها الواردة في المادة /12/ من هذا النظام.

المـادة (52)


تطبق على دورة التدريب العليا احكام المواد 45، 46، 47، 48، و49 من هذا النظام.

الفصل الثالث - دورة التدريب الوسطى (للفئة الرابعة)

المـادة (53)

الموظفون المقبولون في دورة التدريب الوسطى


يقبل في دورة التدريب الوسطة: موظفو الملاك الإداري العام من الفئة الرابعة، وتعطى الأولوية لحملة الشهادات الجامعية.

المـادة (54)

التعليم في دورة التدريب الوسطى

تطبق على دورة التدريب العليا أحكام المواد 46، 47، 48، و49 من هذا النظام.

الفصل الرابع - احكام مشتركة بين دورات التدريب الثلاث

المـادة (55)


يمكن للمعهد أن ينظم دروساً مشتركة بين المداومين في شتى دورات فرع التدريب وذلك في شكل دروس ومحاضرات منهجية أو اعمال تطبيقية.

المـادة (56)


يمكن لمجلس الخدمة المدنية، بعد إبلاغه من قبل الرئيس، النتائج النهائية للدورات التدريبية فور صدورها، ان يختار من المداومين في دورات التدريب الذين نالوا المراتب الخمس الأولى من الترتيب المنصوص عنه في المادتين 52 و53 من هذا النظام معطوفة على المادة 49 منه من يوفد لدورة تخصص في الخارج.

الباب الرابع - احكام عامة ومشتركة بين فرعي الإعداد والتدريب

المـادة (57)

1-
يمكن للمعهد ان ينظم تعليماً مشتركاً في بعض المواد بين مداومي فرع التدريب وطلاب فرع الإعداد.

2-
تجري الاعمال في فرعي الإعداد والتدريب ضمن أوقات الدوام الرسمي أو خارجه، ويحدد ذلك بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس. ويمكن للمعهد، في حال إجراء هذه الأعمال خلال اوقات الدوام الرسمي، ان يقرر بالاتفاق مع الإدارة المختصة، إعفاء المداوم في فرع التدريب، من ساعة أو ساعتين من عمله في كل يوم يكون فيه مدعواً لمتابعة الدروس في المعهد.

3-


أ- يمكن للمجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن ينظم بقرار منه مبني على اقتراح الرئيس واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية وبالاتفاق مع الإدارات المختصة، دورات تدريبية خاصة لبعض الموظفين على اختلاف وظائفهم وإداراتهم وفئاتهم ورتبهم ودرجاتهم وشهاداتهم وذلك علاوة على الدورات العادية المنصوص عنها في الباب الثاني من هذا النظام.

ب- يحدد في القرار المشار إليه آنفاً:

- مدة الدورة وشروط الالتحاق بها.

- الوظائف التي يجري التدريب لها.

- أسماء الموظفين الملحقين بها.

- مواد التدريب.

المـادة (58)


يحدد بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، نظام الامتحانات والتمارين الخطية والشفهية المقررة في برامج الدورات الإعدادية والتدريبية في المعهد وكذلك الأسس العائدة لها.

المـادة (59)

الهيئة التدريسية
- 
يحدد المجلس عدد اعضاء الهيئة التدريسية وفقاً لمقتضيات مناهج الدروس.

- 
كما يحدد بناء على اقتراح الرئيس بدل التعويض الذي يترتب لاعضاء الهيئة التدريسية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية يقومون بها.

- 
أما الخبراء والاختصاصيون الاجانب المستقدمون إلى لبنان لاستخدامهم في المعهد فيمكن إعطاؤهم تعويضاً مقطوعاً.

- 
يؤخذ اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد بموجب عقود يوقعها الرئيس بناء على اقتراح رئيس مصلحة الإعداد والتدريب من اعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي أو الثانوي، أو من القضاة أو الدبلوماسيين او الموظفين في الملاك الإداري العام من الفئة الثانية على الأقل الموجودين في الخدمة الفعلية، أو بصورة استثنائية من اهلا الاختصاص الذي اشتهروا بالعلم والخبرة في الموضوعات التي يطلب منهم تدريسها في المعهد.


ويؤخذ بالطريقة نفسها الخبراء والاختصاصيون اللبنانيون أو الاجانب الذين قد يحتاج لهم المعهد.

- 
يجب ان يقتصر مفعول العقد بالنسبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية على مدة التدريس أو على سلسلة المحاضرات المعهود بها إليهم. ولا يجدد العقد عند الاقتضاء إلا بقرار صريح من المجلس.

المـادة (60)

واجبات الطلاب والمداومين

يخضع الطلاب والمداومون، مدة التحاقهم بالمعهد، للموجبات والمحظورات والمسؤوليات المسلكية المنصوص عليها في نظام موظفي المعهد وكذلك لاحكام المادة /50/ منه، ويمارس الرئيس بالنسبة اليهم وبوصفهم طلاباً ومداومين في المعهد سلطة الرئيس المباشر.

المـادة (61)


تحدد، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرضوا لها عند أي مخالفة أو تغيب.

الباب الخامس - الدورات الخاصة للدراسات الدولية

المـادة (62)


تجري في المعهد حلقات خاصة للدراسات الدولية تضم الموظفين اللبنانيين وغيرهم من موظفي الدول العربية والاجنبية الذي تنتدبهم حكوماتهم للاشتراك في هذه الدورات.

المـادة (63)


يحدد تاريخ افتتاح الدورة ومدتها وبرنامجها بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المـادة (64)


تتولى إدارة الدورة في جميع مراحلها لجنة مؤلفة من الرئيس رئيساً لها وثلاثة اعضاء آخرين على الاكثر من أهل الاختصاص يعينون بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس.

المـادة (65)

1-

توزع الاعمال بين اعضاء اللجنة المذكورة في المادة السابقة بقرار من رئيسها ويمكن لهذا الأخير أن يفوض جميع صلاحياته أو بعضها لأعضاء اللجنة أو لأحدهم وفقاً لمقتضيات سير العمل في الدورة.

2-

يتقاضى رئيس وأعضاء اللجنة عند قيامهم بمهامهم تعويض يحدد مقداره بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس.

المـادة (66)


يصبح هذا النظام نافذاً بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
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